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رشاد  . إشرافه على هذه الرسالة، وعلى ما أحاطني بد من نصحٍ وا 

رسالة والحكم ا مناقشة هذه العلى قبولهم كما وأتقدم بجريل الشكر والامتنان لأعضاء لجنة المناقشة
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 ملخص 

المتحصلة من  الجرميةوذلك لتبيان العائدات ، "في جرائم الفساد الجرميةالعائدات "تناولت هذه الدراسة 
غير المشروعة والوقوف  جرائم الفساد، واسترداد هذه العائدات بهدف تجريد مرتكبي الجرائم من أرباحهم

أمام رغبة الفاسدين في ارتكاب الجرائم من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدول وحفظ 
  .مدخراتها

مدى إيجاد المشرع الفلسطيني نظاماً متكاملًا  وانطلقت الدراسة من تساؤلٍ رئيسي يتمحور حول
ليتفرع عن هذا التساؤل عدة  الدولة؟ لاسترداد الموجودات بما يضمن عدم تسريبها وحفظ مقدرات

 الجرميةتساؤلات فرعية تتمثل في مدى الجهود المبذولة على الصعيد الدولي للاسترداد العائدات 
المتحصلة من جرائم الفساد؟ وحجم التعاون الدولي في هذا الصدد؟ وماهية العقبات والتحديات التي 

 سواء على الصعيد المحلي أو الدولي؟ تقف أمام عملية الاسترداد ونظامها بشكلٍ عام 

جاءت الدراسة في فصلين، بالإضافة للإطار العام لموضوع الدراسة، تناولت في الفصل الأول 
والذي حددته على المستوى  الجرميةفي جرائم الفساد من خلال تبيان مفهوم العائدات  الجرميةالعائدات 

اد وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية وعلى المستوى الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفس
المحلي في التشريع الفلسطيني وبعض التشريعات المقارنة، وعرضت الدراسة في ذات الفصل أشكال 

المتمثلة بالعائدات المادية وغير المادية، وعبرت عن مصادر هذه العائدات  الجرميةوأنواع العائدات 
تتحصل تلك العائدات والتي تكون محلًا للاسترداد، والمتمثلة بجرائم الفساد  التي بواسطتها الجرمية

، التقليدية وجرائم الفساد المستحدثة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات المحلية
 .ئداتالجرائم التي تشكل طريقة لتهريب هذه العابالإضافة إلى 

في جرائم الفساد موضحاً  الجرميةاسترداد العائدات إلى الدراسة  هذه الفصل الثاني من بينما تطرق 
، وأعطت الدراسة في نهاية الفصل الثاني نموذجاً لآليات التعاون الدولي الاسترداد وشروطهماهية 

بهدف استرداد العائدات ونظامها القانوني، وخلصت لعرض أبرز العقبات والتحديات التي تواجه عملية 
 .بشكل عام والتي من شأنها أن تعيق إتمام هذه العمليةالاسترداد 

لجرائم الفساد لم يعد يقتصر على  أن الإطار القانوني مفاده أهمها خلصت الدراسة لعدة نتائجوقد 
القطاع العام، بل اتسع ليطال القطاع الخاص، وهذا ما يشكل تحدياً جديداً للدول في محاولتها للقضاء 



 

 و‌

ولكن . واجبة الاسترداد الجرميةالتي من شأنها أن تقلل من حجم العائدات  على أوجه جرائم الفساد
وجود فراغ تشريعي في التشريعات المحلية والمقارنة وعدم مواكبة التطور المفاهيمي للجرائم وتوسع 

ضافةً إلى ما سبق .الجرميةنطاقها من شأنه أن يقلل من نسبة إنجاح عملية استرداد العائدات  ونظراً  وا 
ن عملية الاسترداد عابرة للحدود فنن المؤسسات الدولية والدول تواجه العديد من التحديات لعل أهمها لأ

السرية المصرفية والعقبات السياسية وازدواجية التجريم ومدى إلزامية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
 .الفساد وغيرها من الاتفاقيات في التشريعات الداخلية

لدراسة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي يمكن تقديمها فيما يتعلق ونهايةً توصلت ا
ضرورة تعديل قانون العقوبات المطبق في فلسطين  وعملية استردادها، فكان أبرزها الجرميةبالعائدات 

ضرورة تشريع التقليدية والحديثة، إضافةً إلى  جرائم الفسادديد يتواءم وكافة أو سن قانون عقابي ج
ي عن هذه العائدات وكيفية أساليب التحر  اً متضمن الجرميةنون خاص يتعلق باسترداد العائدات قا

من خلال النص على آليات التعاون الدولي   الجرميةآليات استرداد العائدات حجزها، وكذلك 
ت والتصرف والمساعدة القانونية المتبادلة وتدابير الاسترداد وتسليم المجرمين وصولًا إلى إرجاع العائدا

 .فيها، والكافة الإجراءات التي قد تطالها عملية الاسترداد على الصعيد المحلي والدولي
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Abstract 

   This study deals with the "Criminal proceeds in corruption offenses", indicating the 

criminal proceeds obtained by the crimes of corruption, and the recovery of these 

proceeds in order to strip the perpetrators of the crimes of their profits and standing 

before the corrupt's desire to commit a crime in order to maintain countries' 

economic stability and save their savings. 

The study stemmed from a major question centered on the extent to which the 

Palestinian project has found an integrated system to recover assets in a way that 

ensures that they are not leaked and preserves the state's capabilities? 

Several sub-questions emerges from this question, which are; the extent of efforts 

exerted at the international level to recover the criminal proceeds derived from 

corruption crimes? And the size of international cooperation in this regard? What 

are the obstacles and challenges facing the recovery process and its system in general, 

whether at the local or international level? 

The study is divided into two chapters. in addition to the general framework of the 

subject of the study. The first chapter studies the proceeds of crime in corruption 

crimes by clarifying the concept of criminal proceeds, which is defined by the 

international level in the "United Nations Convention against Corruption" and other 

international and regional agreements, as well as on the local level in Palestinian 

legislation and some comparative legislation. 

The first chapter also includes forms and types of criminal proceeds represented by 

tangible and intangible returns. The study presents sources of these criminal proceeds 

in which these proceeds are obtained, and who are the subject of it. The study also 

shows if these criminal proceeds are recoverable, represented by traditional 

corruption crimes and new corruption crimes in the light of the United Nations 

Convention that fight corruption. 

Furthermore, the second chapter of this study deals with recovering the criminal 

proceeds in the crime of corruption. Explaining the nature of restitution and its 

conditions, the study at the end of the second chapter gives a model for the 

mechanisms of international cooperation to recover the proceeds and its legal system, 

and concluded to present the most prominent obstacles and challenges facing the 

recovery process in general, which would impede the completion of this process. 

The study concluded with several outcomes. The most important of which is that the 

legal framework for corruption offenses is no longer limited to: The public sector, but 

expanded to reach the private sector, therefore, this poses a new challenge for 

countries in their attempt to eliminate the aspects of corruption crimes that reduce 

the size of the criminal proceeds recovery. The conceptualization of crime and its 

expansion would reduce the success rate of the proceeds recovery process criminal 
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charges. In addition to the above, and given that the recovery process cross-borders, 

international institutions countries face many challenges, perhaps the most important 

of which are banking secrecy, political obstacles and duplication of criminalization. 

The extent to which the United Nations Convention against Corruption and other 

conventions are binding in the interior legislation. 

Finally, the study reached a set of recommendations and suggestions that can be 

made concerning: 

the proceeds of crime and the process of recovering them, the most prominent of 

which was the need to amend the penal code applied in Palestine or the enactment of 

a new penal law that is compatible with all traditional and modern crimes of 

corruption. Moreover, the necessity of legislating a special law related to the recovery 

of the proceeds of crime, including methods of investigating these proceeds and how 

to seize them, as well as mechanisms for recovering criminal proceeds by stipulating 

mechanisms of International cooperation, mutual legal assistance, measures of 

recovery and extradition. Along with returning and disposing of the proceeds, and all 

procedures that may be affected by the refund process at the domestic and 

international level. 
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 : المقدمة

ذا :" قال رسول الله صل الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وا 
 ".سرق الضعيفُ أقاموا عليه الحد

ومنه رُدَّت منه استوحى الفاروق هذا المعنى فأسرج فنون الاصلاح تحت راية من أين لكَ هذا؟ 
  .الاقطاعات لبيت المال ولأصحابها

تلتهم  ومن ثم عادت الحكومات تبحث عن جحورها في المكاتب الفاخرة، تنخر في جسد الضعفاء،
منصب  محجِبةً راية من أين لك هذا، فأي من الأبواب الواسعة وتحت الأضواءعادت  حقوق الفقراء،

ون ذي تدخله خانتك من الأرقام صغيرة وتتركه وأنت تحمل على ظهرك خانات طويلة؟ أي قانهذا ال
هذا الذي لا يسأل عن الذمة المالية للمسؤول ويترفع عن سجن الفاسد ولا يعيد أُذُنَ الجمل التي أخذها؟ 
أي ضمير يساوي بين مجتمعٍ صارم يطيح بالكبار ويطاردهم بالمحاكم ويجعل منهم كائنات منبوذة 

المنصب وذلك الكرسي من أين لك هذا لشعب؟ طن أو االو باسم الله أو  القداسة مجتمعٍ يلبسهموبين 
من أين لك هذه المساحات التي دفنت فيها مقدرات وطن تحت هواياتك؟ وفي الليلة الظلماء الطويل؟ 

 !تفتقد من أين لك

حلالًا مع مرور الزمن، ويجب ألا ينجو أي شخص  يصبحفساد بالتقادم، والحرام لن ا القضايتسقط  لاو 
الهرم وصولًا الى أسفله، فالفساد إن لم يتوقف من أعلى  ضية فساد مهما كان منصبه، ابتداءً تورط في ق

إصلاح وتطوير القطاع  طريق عن الوقاية من الفساد لأجلالجهود  تركزت فقدوعليه . سيظل يجر فساد
نزاهة  ليس أهمها أساسية التركيز على أبعادٍ  ويبنى ذلك العام والإدارة العامة وبالتالي تطوير المجتمع،

 .دارة العامة، والبيئة التنظيمية الشفافةوالنظام الذي يحكم الإ لعمومي،وكفاءة الموظف ا

فنن  ونتيجةً لأن ظاهرة الفساد لم تعد شأناً محلياً بل أصبحت شأناً دولياً عالمياً يمس بكافة دول العالم،
ما كان مهتمس بكافة الدول  كونهالمحاربة ظاهرة الفساد،  مية والدولية تسعى جاهدةً المؤسسات الاقلي

ن أبرز المعالم الدولية لمكافحة الفساد هو إقرار اتفاقية الامم المتحدة . صغيرةتصنيفها كبيرة أو  وا 
بتاريخ  85/4من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار رقم  UNCACلمكافحة الفساد 

هذه اقية ومواردها، و بعد حوالي سنتين من التفاوض ومحاولات الاتفاق على مكونات الاتف 3/01/3113
 . الاتفاقية هي نتاج لعديد من الصكوك والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية للفساد
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في الحد من انتشار الفساد الذي يؤدي إلى دمار المجتمعات يساهم  لعل إقرار مثل هذه الاتفاقية
لاتفاقية في وضحت اأوعليه فقد واقتصادها، وانحدار القيم والأخلاق، وانعدام الديمقراطية والعدالة، 

 منهج اتباعفهي تهدف إلى  .ولى الأغراض والأهداف التي تسعى إلى تحقيقهاديباجتها ومادتها الأ
، لغاية توفير المساعدة التقنية التي تسهم ومكافحته بصورة فعالةشامل ومتعـدد الجوانـب لمنـع الفسـاد 

و تعزيز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته، من  بشكل فعال في تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات،
المكتسبة بصورة غير مشروعة، وتعزيز التعاون  عائداتخلال منع وكشف وردع الإحالات الدولية لل

الدولي في مجال استرداد الموجودات، وهذا ما سيؤدي إلى منع الفساد والقضاء عليه، كونه مسؤولية 
التعاون معاً بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع  تقع على عاتق جميع الدول عن طريق

وضع  العام، كالمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، ويرتكز كل هذا
مبادئ الادارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، والإنصاف والمسؤولية والتساوي أمام القانون، 

 ة وتعزيز ثقافة نبذ الفسادالنزاهوضرورة صون 

ن الفاسدين ليساد التي يرتكبها الحكام والمسؤو من جرائم الفالمتحصلة  الجرميةويعد استرداد العائدات 
التعرف إلى أماكن وجودها يتطلب  إذ أنوقتاً طويلًا، من أعقد الأمور، حيث تستغرق إعادتها 

اجبة الاتباع لمصادرة هذه العائدات واستردادها، للعديد من الإجراءات و  معلومات دقيقة وموثوقة إضافةً 
 .تفتقر إليها معظم الدول الناميةغالباً ما والتي واحتياج تلك الأخيرة خبرة قانونية وقدرة مالية كبيرة 

محوراً أساسياً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  الجرميةوعليه رغبت الدول أن يكون استرداد العائدات 
لخطورة نهب وغسل وتسريب المقدرات الوطنية وتهريبها إلى الخارج، فقد نص المشرع  الفساد، نظراً 

من خلال وضع ما يلزم من  الجرميةالدولي في الفصل الخامس من الاتفاقية على استرداد العائدات 
إجراءات وتدابير للاسترداد، إلى جانب النص على المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول تجسيداً 

 .للرغبة الحقيقية في مكافحة الفساد

للفساد، ذلك أن الفساد يختلف من نمط إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى،  جامعولا يوجد تعريف واضح و  
وهناك العديد من التعريفات التي تتعلق بمفهوم الفساد ولكن اجتمعت أغلبها على أن الفساد هو 

 . استغلال للنفوذ والسلطة
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لحاق الضررال: ويعرف الفساد لغةً   0.تَلف والعطب، والاضطراب والخَلَل، والجدب والقحط، وا 

هذا الأمر مفسدةُ لكذا أي فيه : خلاف الاستصلاح، وقالوا: خلاف المَصلحة، والاستفساد : والمفسدة 
 3.فساد

ظَهَرَ : "وقد جاء ذكر الفساد في القرآن الكريم في العديد من المواضع، ومنها قول الله جل في علاه 
وَلَا تفُْسِدُواْ فِي الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا  : "وقوله تعالى  3.."الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ 

نَ الْمُحْسِنِينَ   . أي أن الفساد عكس الصلاح .4"وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّ

إساءة استعمال السلطة الموكلة : " سبة لمنظمة الشفافية الدولية فقد عرفت الفساد على أنهأما بالن
ولم تورد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تعريف واضح للفساد، بل ". لتحقيق مكاسب خاصة 

وذ والاختلاس اكتفت بالإشارة إليه من خلال تبيان أشكال الفساد، والتي تتمثل في الرشوة واستغلال النف
 .وغسل الاموال وغيرها من صور الفساد

كل صور استغلال السلطة والانحراف بها : " لإجرائية بأنهوعرف بعض الباحثين الفساد من الناحية ا
عن أهدافها العامة، لخدمة مصالح شخصية أو فئة معينة من الناس، على سبيل المحاباة أو الكسب 

 . 8"الوظيفة العامة من أجل مصلحة مادية أو معنويةغير المشروع، أو أي إخلال بشروط 

 : لغةً المكونة من كلمتين على النحو الآتي الجرميةوتعرف العائدات 

 . ، صار إليه..رجعَ وارتد: عوْداً وعوْدةً _إليه، وله، وعليه(: عادَ : )العائدات.0

ليهم جرمَ نفسه وقومه، وجرمَ : أذنبَ، ويقال: جرماً (: جَرَمَ : )الجرمية. 3 جنى جناية، وفي : عليهم وا 
اَنُ قَوْمٍ عَلَى ٰٓ أَلاَّ تَعْدِلُواْ : " التنزيل العزيز  لا يحملنّكم بعضُ :  "ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى   ولََا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَ ـ

 .5ارتكب جرُماً ( : أجرَمَ . )قومٍ على الاعتداء عليهم

                                                           
2
 .‌523،‌ص4ابن‌فارس،‌أبو‌الحسين‌أحمد،‌معجم‌مقاييس‌اللغة،‌ج‌
7
 .335،‌ص3م،‌ج3‌2994لبنان،‌ط/ابن‌منظور،‌أبو‌الفضل‌جمال‌الدين،‌لسان‌العرب،‌دار‌صادر،‌بيروت‌
3
 .‌42سورة‌الروم،‌الآية‌‌رقم‌‌
4
‌.55الأعراف،‌الآية‌رقم‌‌سورة‌

 .‌مرة‌لما‌يحدثه‌من‌دمار‌أخلاقي‌واجتماعي‌وثقافي‌واقتصادي‌وسياسي‌للدولة‌والمجتمع‌52وقد‌ورد‌لفظ‌الفساد‌في‌القرآن‌الكريم‌
5
يلية‌مقارنة‌عبدالله‌بن‌ناصر‌بن‌عبدالله‌آل‌غصاب،‌منهج‌الشريعة‌الإسلامية‌في‌حماية‌المجتمع‌من‌الفساد‌المالي‌والإداري،‌دراسة‌تأص‌

‌.72م،‌ص‌7222/هـ2479تطبيقية،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية،‌السعودية،‌
5
 ،38 +34 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، باب العين، ص‌
 . 5سورة المائدة، الآية رقم   



 

4 

ناشئ عن تلف يصيب إدارة الحكم في القطاعين العام من عائدات وما ينتج عنه وعليه فنن الفساد 
والخاص، ما يؤثر سلباً على جهود التنمية البشرية، حيث يتم إساءة استغلال السلطة والوظيفة من أجل 

 .المصلحة الخاصة من قبل الموظفين والسياسيين، وهذا يهدد كرامة الانسان وأمنه واستقرار مجتمعه

العربية هو الحجم الهائل والزيادة المتسارعة للفساد، ما يهدد مسيرة و  الدولية اتوما يقلق المجتمع
وعليه فقد قسم الباحثون الفساد من حيث الحجم إلى فساد كبير . التنمية والمستقبل الآمن للمجتمع

ام وفساد صغير، ويندرج ضمن الفساد الصغير الرشوة والعمولة المباشرة، أما وضع اليد على المال الع
وتولي المناصب في الجهاز الوظيفي من خلال الأقارب في القطاع العام أو الخاص يندرج تحت 

ونلاحظ أن معظم الحكومات العربية إن لم تكن جُلها تحاول محو الحد الفاصل بين . الفساد الكبير
ة أو حتى ممتلكات الرئيس أو المسؤول وبين المال العام دون أي نوع من أنواع الرقابة أو المحاسب

المساءلة، ونتيجةً لذلك يتم الخلط بين الملك الشخصي الخاص بهذا الحاكم وبين المال العام، وبالتالي 
 . تتآكل وتنهار كافة الضوابط التي من شأنها أن تحمي المجتمع من تفشي الفساد

تاريخية، وقد ن ظاهرة الفساد هي ظاهرة موجودة منذ الأزل في كافة العصور الانسانية والفنبلا شك و
أشار البعض إلى أن الرشوة التي قدمتها الملكة بلقيس إلى النبي سليمان عليه السلام هي أول حالة 

إن : " وقد تناول ابن خلدون في مقدمته عن الفساد وأسبابه بقوله . فساد ورشوة سجلت في التاريخ
وبالرجوع إلى الحضارة المصرية . "أساس الفساد هو الولع بالحياة المترفة بين أفراد الجماعة الحاكمة

نجد بأن هناك العديد من الملامح الواضحة لمحاربتها للفساد، ولعل أبرزها تلك التي تتعلق بنجراءات 
اختيار القضاة آنذاك، حيث وضعوا العديد من الشروط والإجراءات عند اخيتارهم للقضاة، منها حسن 

في الاختلاط بغيرهم، بالإضافة إلى وضع جزاءات على  اختيار القضاة والتدرج القضائي وتقييد حريتهم
سنة قبل الميلاد،  311وأيضاً الحضارة الهندية من خلال لوح محفوظ كتب قبل . القاضي المنحرف

الذي أشار في كتبه على ضرورة ( كونفوشيوس)وكذلك الحضارة الصينية من خلال أشهر حكمائها 
كما أن المحكمة الملكية في حضارة . الثروات بين الناساختيار الأشخاص الصالحين للحكم، وتوزيع 

الرافدين كانت تفصل في القضايا المتعلقة في استغلال النفوذ والسلطة، بالإضافة إلى شريعة حمورابي 
بالإضافة أيضاً إلى الحضارة اليونانية . مثال تاريخي على محاربة الفساد ومكافحتهأشهر التي كانت 

                                                                                                                                                                                
 .005المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، باب الجيم، ص 5
9
النزاهة،‌‌لهيئةراشدي‌وعادل‌سالم‌الحيالي،‌الحماية‌القانونية‌للمال‌العام‌من‌آثار‌الفساد،‌بحث‌مقدم‌ضمن‌أعمال‌المؤتمر‌السنوي‌وليد‌بدر‌ال‌

‌.3وص‌7م،‌ص7222العراق،‌



 

5 

فيها بتها للفساد، فقد وصف أرسطو الفساد بوصف مفداه أن المدينة التي ينتشر ومحار ( بلاد الإغريق)
صالحة، حيث أن الدولة الصالحة هي تلك الدولة التي تسعى لتوفير الفساد ستفشل في إنشاء دولة 

 .01الخير العام للجميع

 الجرميةائداتها هناك بعض التجارب الدولية التي يمكن القول بأنها نجحت في استرداد عوفي المقابل 
المنهوبة من أراضيها، كالتجربة النيجيرية مثلًا، فبعد وفاة الرئيس النيجيري ساني أباتشا تمكنت 
الحكومة النيجيرية من خلال الاستعانة بالسلطات السويسرية التي توفرت لديها ما يكفي من الأدلة 

  د جزء من عائداتها بعد حوالي لإدانة أباتشا ومعاونيه من الحصول على قرار بالمصدارة واستردا
وكذلك التجربة البيروفية، حيث قدّرت الأموال المنهوبة في فترة حكم الرئيس ألبرتو بملياري  .سنوات

دولار، واستطاعت الحكومة التالية بنعادة جزء من هذه الأموال المنهوبة من خلال تعاون دولي مع 
عام لتحقيق  05اسمرت الحكومة الفيليبينية لأكثر من بينما . سويسرا والولايات المتحدة وجزر كايمان

المتحصلة من الجرائم التي ارتكبها الرئيس ماركوس، والذي راكم بعض النجاح في استرداد العائات 
ثروته عن طريق الاستيلاء على الشركات واحتكار القطاعات المملوكة للدولة، وسرقة خزينة الدولة 

 . لادهالعامة والمساعدات الممنوحة لب

وصحيح أن التجارب العربية باسترداد العائدات المهربة إلى الخارج امتازت بالخجل، ولكن يمكن القول 
زء من هذه العائدات، فالتجربة التونسية قد نجح بشكل أو بآخر في استرداد جبأن البعض منها 

فقط مليون دولار   3استطاعت استرداد جزء من العائدات والمنقولات المهربة، فاستعادت ما يقارب 
الأرصدة  لعديد منالاسترداد ، بالإضافة بن علي الرئيس المخلوععلى ذمة ليلى الطرابلسي زوجة 

بينما تعرقلت عملية استرداد العائدات  .التابعة لأفراد عائلة بن علي في عدة دول في العالم والعقارات
إضافة ئية باتة بشأن المصادرة، في مصر، نتيجةً للصراع السياسي فيها، وعدم صدور أحكام قضا

الناتجة عن الجرائم المرتكبة من قبل الحكام  الجرميةلضعف الخبرة القانونية لاسترداد العائدات 
  . والمسؤولين فيها

بأنواعها الناتجة عن جرائم الفساد، وكذلك آليات استرداد العائدات  الجرميةوعليه سنتناول العائدات 
 ذلكوالعقبات التي تقف أمام 
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أحكام اتفاقية سنستعرض  لهذه الدراسة، فنننا وعلى اعتبار أن اتفاقية الأمم المتحدة تمثل حجر الأساس
التي  هدافومدى توافقها وانسجامها مع الأ المتعلقة باسترداد العائدات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ة، من أجل الخروج بخلاصة نالتشريعات الوطنية والمقار  نصوصمع  جنباً إلى جنبوجدت من أجلها، 
ولو بشكل بسيط في تحديد نقاط القوة التي من شأنها أن تساهم في استرداد العائدات  قد تساعد
عادة الحقوق لأصحابها الجرمية  . ومحاسبة الجناة وا 

 : النظرية  الأهمية

دى إدراكهم لأهمية القيم الأخلاقية والاجتماعية للقائمين على إدارة الشأن العام وميعكس هذا الموضوع 
مواقعهم كمؤتمنين للمصلحة العامة والمال العام، كما أنه يعكس صدق انتماءهم للوظيفة العامة، ومدى 

لا فنن العكس سيثبت شجعهم بالتحرز تجردهم من السعي وراء مصالحهم وأطماعهم الشخصية ، وا 
الفقه يجمع على وجوب محاسبة  ويكاد. على المال العام، تنكراً منهم للقيم والأخلاق المشار إليها

الناتجة  الجرميةا كتب في هذا، لتحقيق استرداد العائدات فاسدين ووجوب استرداد العائدات مع قلة مال
 .عن جرائم الفساد

 :الأهمية العملية

الناتجة عن الفساد لعائلات بن علي  الجرميةبرز ومنذ بداية الربيع العربي عِظَمَ حجم العائدات 
والقذافي، وعائلة مبارك وأحمد عز وعلي عبدالله صالح والأسد وغيرهم، وتشمل هذه  والطرابلسي

وتواجه هيئات مكافحة . واكبالعائدات حياة كاملة لدول وشعوب قد ترقى بها إلى غزو القمر والك
الفساد صعوبات جمة على المستويين المحلي والدولي في ملاحقة العائدات لاستردادها، مما يفرض 

ل عن مدى تفوق المشرع الفلسطيني التزاماً باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بوضع قواعد التساؤ 
 . واستردادها من أجل مكافحة الفساد؟ الجرميةمن شأنها تنظيم العائدات 

 : إشكالية الدراسة 

ةً نتيجالتي تواجه المجتمعات، وذلك  من أكثر التحديات الجرميةأصبحت عملية استرداد العائدات 
ها ناتجة عن جرائم كون .لانتشارها واتساع رقعتها وتنوعها وتأثيرها على استقرار المجتمعات وأمنها

 . مسؤولي القطاع الخاص حتىالصادرة عن الموظفين العموميين والسياسيين الفساد 



 

2 

داد تلك لاستر النظر إلى موضوع الدراسة وأهميتها نتساءل عن ماهية الجهود الواجب بذلها  ومن خلال
ماهية العقبات والتحديات التي تقف أمام عملية ؟ المتحصلة من جرائم الفساد الجرميةالعائدات 

ومتى سنكون أمام نظام سياسي ؟ الاسترداد ونظامها بشكلٍ عام سواءً على الصعيد المحلي أو الدولي
هل أوجد : لا وهي قائم على النزاهة والشفافية ؟ تلك الاسئلة وغيرها تنصب في مصب الإشكالية أ

 المشرع الفلسطيني نظاماً متكاملًا لاسترداد الموجودات بما يضمن عدم تسريبها وحفظ مقدرات الدولة؟ 

 : خطة الدراسة

 :على فصلين هاتقسيمتعتمد خطة الدراسة ب

 .في جرائم الفساد الجرميةتحديد العائدات : الفصل الأول

 .ي جرائم الفسادف الجرميةاسترداد العائدات : الفصل الثاني
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 الفصل الاول

 في جرائم الفساد الجرميةتحديد العائدات  

 

ميدانه للفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي  ييكاد الفساد لا ينحصر في ميدان معين ليتسع ف
والتي تحدد قيمتها  ،لدولةا التي قد تشكل رأس مال الجرميةوالثقافي وغيرها، ومن هنا تختلف العائدات 

ى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تنمية القدرة على تقوية الدولة لمواجهة بمد
 .المخاطر الداخلية والخارجية

قد تتجاوز في مجملها أضعاف من الناتج القومي الخام لأعوام من  الجرميةحيث أن هذه العائدات 
 لا بد من توضيح مفهوم هذه العائدات ميةالجر ونظراً لأهمية وخطورة العائدات  .الكد والجهد والعمل

قيات الدولية وذلك من خلال الوقوف على التعريفات التي قيلت بهذا الصدد في الاتفا وأنواعها
 .والتشريعات الوطنية ذات العلاقة

الجرائم التي تشكل بحد ذاتها وسيلة لتهريب هذه العائدات، كذلك تحديد مصادر العائدات و  إضافةً إلى
جريمة الرشوة واستغلال : ، لعل أبرزهامصادر متعددة، تتمثل في العديد من الجرائم للفسادحيث أن 

ساءة استعمال السلطة والكسب غير المشروع وسرقة المال العام أو التلاعب فيه وغسل  النفوذ وا 
 وعليه فالفساد لا ينحصر في سلوك معين، بل يندرج تحت عدة أفعال تدخل جميعها. الأموال وغيرها

له ومهدداً للمصلحة العامة يعتبر عملًا فاسداً  ةفي نطاق الفساد، فكل عمل يخالف الضوابط المقرر 
لا بد من استردادها،  الجرائم عائداتالأفعال و تلك  وينتج عن .يستوجب إقرار العقوبة على فاعله

عادة الحقوقظاهرة الفساد سببهاجتمعات من النتائج الواهية التي تلحماية الم   .لأصحابها ، وا 

في المبحث الأول، وتبيان أنواعها  الجرمية العائدات سنتطرق إلى تحديد مفهوم انطلاقاً مما سبقو 
 .وجرائم تهريبها الجرميةبينما سنتناول في المبحث الثاني مصادر العائدات 
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 :في جرائم الفساد الجرميةمفهوم العائدات : ث الاولالمبح

تحديد معنى هذه العائدات في الانظمة القانونية سواء أكانت  لجرميةايتطلب توضيح مفهوم العائدات 
والتشريعات والتشريع الفلسطيني في الاتفاقيات الدولية أو المواثيق الاقليمية أو القانونين الوطنية 

 . المقارنة ذات العلاقة

ائدات، إضافةً تنتج عن جرائم الفساد التي تعتبر بذاتها إطار واسع لهذه الع الجرميةوالعائدات 
لاختلاف أنواع هذه العائدات تبعاً للجريمة المرتكبة، وعليه سنوضح في هذا المبحث مفهوم العائدات 

 (.المطلب الثاني)  الجرمية، وسنبين أنواع العائدات (المطلب الأول)  الجرمية

 :الجرميةالعائدات  تحديد مفهوم: المطلب الاول

ما جاء في اللغة العربية والذي يحتل أهمية حسب الجرميةللعائدات  ى اللغويمعنالتبيان السابق للوبعد 
حسبما جاء في  الجرميةلا بد من توضيح مفهوم هذه العائدات  الصورة للأذهان،كبيرة في تقريب 

 .ذات العلاقة المحليةو   يةالوطن التشريعاتالتشريعات الدولية والاقليمية وكذلك 

في الفرع الأول، بينما سنتناول في الفرع  على المستوى الدولي يةالجرمالعائدات  مفهوموعليه سنوضح 
 .على المستوى الوطني الجرميةالعائدات  مفهومالثاني 

 :على المستوى الدولي الجرميةالعائدات  مفهوم :الفرع الاول

وذلك تحديد وتوضيح المصطلحات الرئيسة في الاتفاقيات التي يقرها، ل يسعى التشريع الدولي دوماً 
القانونية في تلك لتبيان مفهوم تلك المصطلحات وما تدل عليه، مما يساعد في التطبيق السليم للأحكام 

 .الاتفاقيات

بمصطلحات مختلفة، فقد استخدم بعضها مصطلح  الجرميةدلّت الاتفاقيات الدولية على العائدات و 
عليه سنتناول مفهوم و . الموجودات، بينما استخدم بعضها الآخر مصطلح الأصول أو الممتلكات

والاتفاقيات والمواثيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، محل الاسترداد في  الجرميةالعائدات 
 .الدولية والإقليمية المساندة لمكافحة الفساد
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 :22م1222اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام : أولا

هوم العائدات المتحصلة من جرائم الفساد في المادة مم المتحدة لمكافحة الفساد مفوضحت اتفاقية الأ
 قصد بتعبيري: " في الاتفاقية فقد ورد، الممتلكاتالثانية، حيث عبّرت عن هذا المفهوم  بمصطلح 

الموجودات بكل أنواعها، سواء أكـانت ماديـة أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة،  (تالممتلكا)
ة تلك الموجودات أو وجود دات أو الصكـوك القانونيـة التي تثبت ملكيملموسة أم غير ملموسة، والمستن

أي ممتلكـات متأتيـة  ) الجرميةالعائدات )قصد بتعبيري"  الجرمية، ثم أشارت إلى العائدات 03"حق فيها
 .03"مباشر، من ارتكاب جرمأو متحصـل عليـها، بشكل مباشر أو غير 

وبشكل لم تكتفِ بهذين المصطلحين، بل أشارت  هاأن ةخلال الفصل الخامس من الاتفاقي ويتضح من
وِنَ لمصطلح الموجودات، حيث أفردت لهذا المصطلح كامل الفصل الخامس والذي عن صريح

بعض البنود التي أشارت إلى العائدات هذا، فقد تخلل الفصل  الرغم من، وب"باسترداد الموجودات"
ح أن كافة المصطلحات السابقة هي مصطلحات ، ويشكل هذا محاولة لتوضي"الممتلكات" بمصطلح 

 .مترادفة لمعنى الموجودات

مع  الجرميةوربما كان الأجدر أن تستخدم الاتفاقية مصطلح واحد موحد للإشارة منها إلى العائدات  
 . 04توضيح كافة المترادفات في بند التعريفات كي نكون أمام مصطلح أعم وأشمل

 :21م1222قي لمنع الفساد ومكافحته عام فرياتفاقية الإتحاد الإ: ثانيا  

، الجرميةالعائدات  يشير إلىتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته مصطلح آخر أضافت اتفاقية الإ
الأصول من أي نوع كانت، سواء منها المادية أو :" على أنها  الجرميةعرفت الإتفاقية العائدات  حيث

                                                           
بتاريخ  85/4من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار رقم  UNCACتم إقرار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد  00
 .م3104ووقعت فلسطين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام  .م3/01/3113
 .م3113من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ( 3)ن المادة م( د)نص الفقرة  03
 .م3113من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ( 3)من المادة ( هـ)نص الفقرة  03
ائدات منها الع( 0)في المادة  55 0وقد عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية  04

من المادة  0أي أموال مستمدة أو حصل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة :" بأنها الجرمية
3." 
25
للمؤتمر  في الدورة العادية الثانية( الاتفاقية)اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد ‌

 ثمانية الآن حتى ادقت عليهاص وقد 2006 أغسطس 5 في النفاذ حيز الاتفاقية ودخلت .3113 ويولي 00في ( موزمبيق)في مابوتو  المعقودة
 .بلداً  (38) وثلاثون
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ي سند قانوني أو وثيقة قانونية موسة أو غير الملموسة، وأتة، الملغير المادية، المتداولة أو الثاب
لإثبات ملكيتها أو لإثبات الفوائد المتعلقة بهذه الأصول والتي تم الحصول عليها نتيجة عمل من 

 .  0"أعمال الفساد 

مم المتحدة فت مصطلح لم تشر إليه اتفاقية الأج من التعريف الوارد أعلاه أن الاتفاقية أضاتستنيُ 
العائدات ى فحة الفساد ألا وهو الأصول، وشمل هذا التعريف كافة الأشكال التي يمكن أن ترد عللمكا
متحدة لمكافحة صلة من جرائم الفساد، مشكلًا بذلك تعريفاً أكثر شمولية من تعريف اتفاقية الأمم الالمتح
 .الفساد

 .22م1222لعام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد : ثالثا  

ساد في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الف الوارد ذات التعريففاقية العربية لمكافحة الفساد الاتأوردت 
مع محاولةٍ منها لإضفاء بعض  مستخدمةً ذات المصطلحات التي أشارت إليها اتفاقية الامم المتحدة

دية أم ت مانكاأ، سواء أنواعهال الموجودات بك : "عرفت الممتلكات بقولها حيثالتغييرات الشكلية، 
 ك الموجوداتلكية تلانونية التي تثبت مقو الصكوك الأوالمستندات ، قولة أم غير منقولة، منغير مادية

ها، عليو متحصل أكات متأتية لممت أي: "بأنها الجرميةوكذلك عرفت العائدات  .05"حق عليهاوجود أو 
  . 0"ة وفقاً لهذا القانوناب أي من أفعال الفساد المجرمو غير مباشر، من ارتكأبشكل مباشر 

وعلى الرغم من استخدام الاتفاقية العربية لذات التعريفات الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة 
 الجرميةعن العائدات _ وعلى خلاف اتفاقية الامم المتحدة_الفساد، إلا أنها عبرت في باقي بنودها 

 ". الممتلكات"بمصطلح واحد ألا وهو مصطلح 

 

                                                           
 .3113من اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته عام ( 0)المادة   0
ودخلت حيز  .م30/03/3101هـ، الموافق 08/0/0433ية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في حررت هذه الاتفاقية باللغة العرب  0

 .م3103/ / 3النفاذ 
 . م 3101من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام ( 0)من المادة ( 8)الفقرة  05
 .لاتفاقية العربية لمكافحة الفسادمن ا( 0)من المادة (  )الفقرة   0
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 :12م1222الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية لعام : عا  راب

، الجرميةأكثر من مصطلح للدلالة على العائدات ذه الاتفاقية، بأنها استخدمت نصوص ه يتضح من
فقد أشارت رغبةً منها في توسيع حدود هذا المصطلح ليشمل كل ما يمكن استرداده من جرائم الفساد، 

أي ممتلكات أو أشياء أو : "جاء ليعبر عنالذي ولى إلى مصطلح متحصلات الجريمة ا الأفي مادته
، ثم "أموال تم التحصل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية

الموجودات أيا كان نوعها، سواء أكانت المادية وغير "كات ويقصد به أشارت إلى مصطلح الممتل
ادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي ثبتت الم

، ثم ذهبت بعد ذلك للإشارة إلى مصطلح الأموال للتعبير "مصلحة فيها ملكية تلك الموجودات أو وجود
تجارية وكل ذي قيمة من والأوراق المالية والأوراق الالعملات الوطنية العربية والعملات الاجنبية "عن 

عقار منقول أو غير منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بها، والصكوك والمحررات 
 . 30"المثبتة لهذه الأموال

 هذا التعدد في المصطلحات لم يضف أي توسع لمفهوم العائدات، وكان من الأجدر أن تكتفي ولعل
لتجنب الوقوع في فخ التكرار، ( الأموال) أو مصطلح ( الممتلكات) إلى مصطلح بالإشارة  الاتفاقية

حيث أن تعريف الأموال يشير إلى ذات المعنى الذي وضحه تعريف الممتلكات، فالعملات الوطنية 
 الموجودات الماديةذاتها هي موال الواردة في تعريف الأ والتجارية والأجنبية وكذلك الأوراق المالية

وكل ذي قيمة من عقار منقول أو غير منقول مادي أو " ، وعبارة لكاتالمشار إليها في تعريف الممت
كما أن الصكوك ، الملموسة رالملموسة وغي المنقولة وغير المنقولة تعني الموجودات" معنوي 

والمحررات الواردة في نهاية تعريف الأموال هي ذاتها المستندات والصكوك القانونية المنصوص عليها 
 . في تعريف الممتلكات

أعلاه، فقد أضاف مصطلح  والمشار إليهفي الاتفاقية لمعنى متحصلات الجريمة الوارد أما بالنسبة 
 عنىذا كان يشمل ذات المفهوم الذي أشار إليه مما إ، و حدد مفهوم هذه الاشياءالأشياء، ولكنه لم ي

 .الممتلكات و الأموال أم لا

                                                           
72
هـ، الموافق 08/0/0433باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في  _كما الاتفاقية سابقة الذكر_ ه الاتفاقيةحررت هذ‌
 م‌5/22/7223ودخلت‌حيز‌النفاذ‌‌.م30/03/3101
 .م3101من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية عام ( 0)المادة : أنظر 30
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مها لمصطلحاتٍ مختلفة اه، وعلى الرغم من استخدنستنتج مما سبق أن كافة الاتفاقيات الواردة أعلا
الموجودات بكل :" عن العائدات، إلا أنها اجتمعت على مفهوم مشترك للعائدات على أنها  فيهاللتعبير 

أنواعها، المادية وغير المادية، الملموسة وغير الملموسة، المنقولة وغير المنقولة، والمستندات أو 
الموجودات "ويتضح من عبارة  ."ملكية هذه الموجودات أو وجود حق فيها التي تثبتالصكوك القانونية 

واسعاً للعائدات محل  تعطي مفهوماً حيث أنها أنها تشمل كافة متحصلات الجريمة،  "بكل أنواعها
الاسترداد، ويفيد هذا التوسع في المفهوم من زيادة الفرصة في استرداد كافة الموجودات بكل أشكالها 

 .لمتحصلة من جرائم الفسادوأنواعها وا

 :على المستوى الوطني الجرميةتعريف العائدات : الفرع الثاني

إما من خلال ، الجرميةرنة توضيح ماهية العائدات لم يتجاهل المشرع الفلسطيني والتشريعات المقا
عريف في محاولةٍ لإيجاد تالنص الصريح على مفهوم العائدات أو الإشارة إليه بطريقة غير مباشرة، 

وعليه لا بد لنا من البحث في القوانين المتعلقة بالفساد، ومن ثم . الجرميةيوضح أسس مفهوم العائدات 
القوانين المتعلقة بغسل الاموال أو تهريبها كقوانين غسل الأموال والكسب غير المشروع وغيرها إن 

 . وجدت

 : القانون الفلسطيني: أولا  

على  الجرميةم العائدات 3118لسنة  0رقم  المعدل كافحة الفسادمعرف المشرع الفلسطيني في قانون 
ا سواء أنواعه الموجودات بكل" هابقوله بأنالممتلكات الأموال و  مستخدماً مصطلح الدوليغرار المشرع 

، منقولة أو غير منقولة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية أكانت مادية أو غير مادية
كل الممتلكات : " بقوله بأنها  الجرميةثم وضح بعدها العائدات  ."دات، أو وجود حق عليهاتلك الموجو 

 "33.المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر،من ارتكاب جريمة

                                                           
 .م وتعديلاته3118لسنة ( 0)م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم 3105لسنة (  3)من قرار بقانون رقم ( 3)المادة  33

. 0 ”:" م وتعديلاته على إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، حيث جاء فيها3118لسنة ( 0)نصت المادة الثالثة من قانون مكافحة الفساد رقم 
الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويكون لها  ، تتمتع بالشخصية“هيئة مكافحة الفساد”بقانون هيئة تسمى بمقتضى أحكام هذا القرار  تنشأ

إبرام  وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، وحق موازنة خاصة بها ضمن الموازنة العامة،
 ويمثلها أمام المحاكم النائب العام أو من ينيبه، وتمارس الصلاحيات العقود والتقاضي،

 ." ...المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وفي أي أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاه
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تعريف العائدات قبل أي محاولةٍ منه لتوضيح مترادفات ولعل من الأسلم أن يورد المشرع الفلسطيني 
، الجرميةن يتم تعريف الممتلكات التي هي بحد ذاتها العائدات ونه من غير المنطق أذا المصطلح، كه

أي أن مصطلح العائدات أعم وأشمل من مصطلح الأموال والممتلكات، كما كان من الأجدر أن يعتمد 
 . حتى لا نكون أمام تكرار لا فائدة منه ،للتعبير وللإشارة منه على العائدات اً واحد اً المشرع مصطلح

لسنة ( 0)م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم 3105لسنة (  3)رقم إلى القرار بقانون  وبالرجوع
ل مال حصل عليه أحد ك:" نجد بأنه عرّف الكسب غير المشروع على أنه  تهم وتعديلا3118

عتبر كسباً وي استغلال الوظيفة أو الصفة، بسبب الخاضعين ألحكام هذا القرار بقانون، لنفسه أو لغيره
الخاضع لأحكام هذا القرار  الخدمة أو قيام الصفة على غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي
هم، وعجز عن إثبات متى كانت لا تتناسب مع موارد بقانون، أو على زوجه أو على أولاده القصر،

 .33"امصدر مشروع له

الواردة  الجرميةر مع مقومات وأركان العائدات يتوافق بشكل أو بآخنجد أنه  هذا التعريفومن خلال  
ألا وهي ممتلكات متحصل عليها بطرق غير شرعية، وهذه الطرق بطبيعة الحال تشكل  في التعريفات

الوارد في التعريف، فننه لا " المال"أما بالنسبة لمصطلح . 34مشروعةجريمة طالما أنها طرق غير 
المحصلة من  ،وغيرهاالمالية  لنقود، بل يشمل كافة العائداتيُقصد به المعنى الحرفي للمال ألا وهو ا

 .أي جريمة كانت

بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب نجد أنه  م3108لسنة  31وبالعودة إلى قرار بقانون رقم 
أشار إلى العائدات مستخدماً مصطلح مميز عن المصطلحات السابقة، بقوله أن العائدات هي 

الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر جزئياً أو :" رف المتحصلات على أنها المتحصلات، وع
وبطبيعة الحال هذا القرار بقانون يقصد بشكل مباشر النقود وليس الأموال  ،38"كلياً من الجرائم الأصلية

من بعموم المصطلح، كونه يتعلق مباشرةً بمكافحة جريمة غسيل الأموال، وهذه الجريمة تشكل نوع 
  .واجبة الاسترداد الجرميةومن أبرز طرق تهريب العائدات  المستحدثة أنواع جرائم الفساد

                                                           
 .م وتعديلاته3118لسنة ( 0)م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم 3105لسنة (  3)من قرار بقانون رقم ( 3)المادة  33
لسنة ( 0)م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع مسمى قانون الكسب غير المشروع رقم 3101لسنة (  )ستبدل القرار بقانون رقم ا 34

، واكتفى هذا الأخير بالإشارة إلى جريمة الكسب غير المشروع على أنه صورة "م3118لسنة ( 0)قانون مكافحة الفساد رقم "م بمسمى 3118
‌‌..دمن صور جرائم الفسا

 .م بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب3108لسنة  31من القرار بقانون رقم ( 0)المادة  38
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 : القانون المصري: ثانيا  

حيث وضع مجموعة من القوانين التي تهدف حذا القانون المصري حذو معظم التشريعات في العالم، 
والتي تضمنت تجريم الأفعال  اتإلى محاربة ومكافحة ظاهرة الفساد، كما أقرت العديد من التشريع

 .في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الواردة

م في شأن الكسب غير 8  0لسنة  3 ، نجد أن قانون رقم الجرميةوبالعودة إلى تعريف العائدات 
كل :" بأنه  الجرميةالذي يعد مصدر من مصادر العائدات عبّر عن الكسب غير المشروع المشروع 

عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة مال حصل 
خدمة وتعتبر ناتجة بسبب استغلال ال. أو للآداب العامة يعقاب يص قانونأو نتيجة لسلوك مخالف لن

لخاضع كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على ا السلوك المخالفأو الصفة أو
عن لإثبات وعجز لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم 

 . 3"مصدر مشروع لها

وهي  نص على أبرز طريقة لمكافحة الفساد التعريف عن غيره من التعريفات، حيث ويتميز هذا
منصبه، لناء فترة توليه ضرورة إفصاح صاحب النفوذ والسلطة عن مصدر الاموال التي آلت إليه أث

حيث . يتم اعتبارها أموال تم كسبها بشكل غير مشروعز عن إثبات مصدر تلك الاموال فوفي حال عج
أن التزام الموظف العمومي بالتصريح والإفصاح عن الممتلكات يعد أسلوباً وقائياً لمكافحة جرائم الفساد 

عجز هذا الموظف عن الكشف  في حالو عموماً وجريمة الكسب غير المشروع على وجه الخصوص، 
ناتجة عن الكسب غير المشروع واجبة  أموالهعما في ذمته المالية عند نهاية ولايته أو خدمته تعتبر 

 . الواجب ردها الجرميةصورة من صور العائدات الاسترداد كونها 

  3 قانون رقمبالالمعدل م 3113 لسنة  51الصادر بالقانون رقم  قانون مكافحة غسل الأموالوفي 
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق :" ، عرف الأموال على أنها 3104لسنة 

، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، ية من عقار أو منقول مادى أو معنو التجارية، وكل ذى قيم
مصلحة فيها أيًا كان شكلها بما فى والوثائق والصكوك القانونية التى تدل على ملكية تلك الأموال أو ال
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المتحصلات وعرفها على  بمصطلح، وقد عبر القانون عن العائدات "ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى
 . 3"الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية:" أنها 

للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات أن قانون إنشاء وتنظيم امن الإشارة إلى  ولا بد
كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان : " عرف الأصول على أنها 

نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من 
 .35"الأخرى النصوص العقابية في القوانين

، فقد شمل الجرميةبأن القانون المصري تميز بالتعبير الدقيق عن العائدات  ويمكن القول أمام هذا
ولكن الأصول على كافة أشكال وأصناف العائدات التي قد ترد من أي جريمة كانت، تعريف الأموال و 

كي لا يقع  الجرميةكان الأجدر على المشرع المصري أن يضع هذا التعريف تحت مصطلح العائدات 
في دوامة استخدام العديد من المصطلحات والتي تشير بطبيعة الحال إلى المفهوم، وكون أن مصطلح 
العائدات هو أعم وأشمل من مصطلح الأصول، والجمع بين مصطلح الأموال والعائدات تحت 

  .مصطلح الأصول لا يتناسب مع  المفهوم

 :لمغربيالقانون ا: ثالثا  

، فقد نص في القانون رقم الجرميةع المغربي في إيجاد تعريف واضح وصريح للعائدات تميز المشر 
على تعريف العائدات بقوله  048.03لقانون رقم با والمعدل المتعلق بمكافحة غسل الأموال 43.18
جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم : "بأنها 

ومن ثم جاء موضحاً مباشرةً وفي نفس المادة المعنى القانوني للممتلكات دون   3.."ليها المنصوص ع
الأملاك، أي نوع من الأموال و " : ا الوقوع في تكرار المصطلحات، حيث وضح معنى الممتلكات بأنه

أو  ، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقودالمادية أو غير المادية

                                                           
 .م3104لسنة   3القانون رقم م، والمعدل ب3113لسنة  51من قانون مكافحة غسيل الأموال المصري الصادر بالقانون رقم ( 0)المادة   3
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الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، أيا كانت دعامتها، بما فيها 
 .31"الإلكترونية أو الرقمية

نجد بأن المشرع المغربي اتسعت حدوده في تبيان مفهوم العائدات ألا  ات السابقةالنظر إلى التعريفوب
قيق والضيق للمال، شاملًا كل الأموال أياً كان شكلها أو صنفها وهي الممتلكات، متجاوزاً المعنى الد

 .الناتجة عن جريمة غسل الأموال التي فاض في حدود تعريفها

 علىبدوره  دّلَ لجريمة غسل الأموال والذي  متجدد تسطير تعريف فيفقد أجادَ المشرع المغربي 
من خلال الدلالة على ، وذلك الأموال والمتحصلة من جريمة غسلالعائدات التي تكون محل للاسترداد 

اكتساب أو حيازة أو العديد من الأفعال التي تشكل صور هذه الجريمة، فهي تلك الجريمة الناتجة عن 
إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو بهدف استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها 

عليها من إحدى الجرائم المنصوص  والمتحصلةلفائدة الغير،  مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو
في القانون، أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، أو 

على ربح مباشر  مرتكب الجريمةبواسطتها  ، التي حصلعائداتال تلكلمصدر  تسهيل التبرير الكاذب
اعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تقديم المسأو غير مباشر، أو 

تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم 
 .30المنصوص عليها في القانون

موال رقعة تعريف جريمة غسل الأ استخلاصاً مما سبق، نستنتج أن المشرع المغربي حاول توسيع
تتحصل من كافة الأفعال التي تندرج ضمن جريمة غسل  قد شمل كل أصناف العائدات التيلي

هذا القانون هي تلك المتحصلات الناتجة بشكل مباشر أو  الأموال، وهذا يعني أن العائدات حسب
 . غير مباشر عن جريمة غسل الأموال بكافة صورها المذكورة

 ،يتعلق بضرورة إفصاح بعض المسؤولين عن ممتلكاتهم سن قانونبأيضاً لقد تميز المشرع المغربي و 
متعلق بنحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي   84.1رقم فقد أقرت الحكومة المغربية قانون 

 ، وعبّر عنالمجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم
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 ولة والعقاراتمجموع الأموال المنقوهي الواجب التصريح بها الممتلكات "ك بدوره بأنها تل الممتلكات
يدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية و 

والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق 
يلزم المعني و‌... والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات والافتراضاتت محرك الإرث والعربات ذا

 .33".بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم

ونلاحظ أن هذا التعريف جاء ليتناسب مع طبيعة القانون الذي أصدره، إلا أنه يشكل وسيلة حقيقية 
داد الممتلكات التي قد تكون بحوزة الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا القانون والمتحصلة من لاستر 

والجرائم التي يثبت بأنهم ارتكبوها، فوسيلة افصاح المسؤولين عن ممتلكاتهم ومصادر هذه  الأفعال
 .الممتلكات تعتبر من أهم أخلاقيات الوظيفة العامة التي تساهم في الحد من الفساد

 : القانون القطري: رابعا  

  310لسنة ( 31)رقم بأنه تماشى مع ما تم ذكره أعلاه، فأوجد القانون التشريع القطري،  يتضح من
يتلاءم مع التشريعات الدولية للعائدات تعريفاً  بنصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أي أموال :" قصد بها والتي  متحصلاتمستخدماً مصطلح ال الجرميةإلى العائدات ، وأشار والمقارنة
ناتجة أو تم الحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ارتكاب إحدى الجرائم 

، وتشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على 33الأصلية
 .34"عائدات استثمارية أخرى حالها أو تم تحويلها كلياً أو جزئياً إلى ممتلكات أو

ت، أياً كان الأصول أو الممتلكا:" ما يقصد بمصطلح الأموال، وعرفها على أنها  ومن ثم وضحَ 
مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك الأصول المالية  نوعها، مادية أو غير

كافة الحقوق المتعلقة بها، أياً كانت قيمتها والموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى و 
وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الصور 
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 .فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم
: " ويل الإرهاب الحريمة الأصلية على أنها بنصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتم  310لسنة ( 31)من القانون رقم ( 0)عرفت المادة  33

اً عليه كل فعل يشكل جناية أو جنحة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواءً ارتكب داخل الدولة أو خارجها، متى تولد عنه مال، وكان معاقب
 . "في كلتا الدولتين

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنصدار قانون مكافحة  310لسنة ( 31)من القانون رقم ( 0)المادة  34
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الرقمية أو الإلكترونية، التي تثبت حق ملكية تلك الأصول، أو حصة فيها، وكذلك الأرباح أو الفوائد 
جة عنها أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو الريع أو أي مداخيل أخرى نات

 "38.أو سلع أو خدمات

ونلاحظ أن هذا التعريف جاء منسجماً مع  تعريف اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ومتماشياً مع 
لمها طبيعة القانون الذي أصدره، كونه يتعلق بجريمة غسل الأموال، موضحاً كافة الآفاق التي قد تش

الحديثة والتي ينتج الفساد العائدات المتحصلة من جريمة غسل الأموال، والتي تعتبر من الجرائم 
 . ويتخلف عنها عائدات إجرامية لا بد من استردادها

تعريف الأموال السابق ذكره للإشارة منه على  بالاعتماد على اكتفى وعلى ما يبدو أن التشريع القطري
  310لسنة (  3)قانون رقم ذات التعريف في ال ورد جرائم الفساد، حيث أنهالعائدات المتحصلة من 

وطالما أن المشرع القطري أراد اعتماد تعريف واحد جامع مانع .  3بنصدار قانون مكافحة الإرهاب
كونه المصطلح  الجرميةكان من الأولى أن يضع التعريف تحت مصطلح العائدات  الجرميةللعائدات 

 .لإشارة إلى متحصلات الجريمةالأعم والأشمل ل

الأموال والممتلكات والموجودات والمتحصلات من جرائم الفساد وبعد أن انتهينا من توضيح مفهوم 
تلك التعريفات وضعت مفهوم واسع  انين الوطنية والمقارنة، نجد بأنالاتفاقيات الدولية والقو  الواردة في

دراك كافة الأشكال المترتبة على جرائم  الجرميةومتشعب للعائدات  الفساد، مما يسمح من احتواء وا 
  .الجرميةوالأصناف التي قد ترد عليها العائدات 

من جرائم  أن هذه العائدات يكفي لاستردادها أن تكون ناتجة بشكل مباشرب تبيناستناداً إلى ما سبق و 
جرائم الفساد،  منغير مباشر  بشكل الفساد كالمجوهرات والنقود وغيرها، أو أن تكون قد نتجت
التي أضحت ، أو تلك العائدات الجرميةكالمتحصلات التي تحققت من خلال الانتفاع من العائدات 

، وهذا يعني أن العائدات التي تحولت إلى أصول أخرى لا (كالمنقولات والعقارات) خرى إلى أصول أ
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على أي صورة كانت  الجرمية يمنع من ملاحقتها جنائياً واستردادها، وبالتالي يمكن مصادرة العائدات
 .  3عليها

كل ما يمكن أن يتحصل من أي  فننه يمكن أن نعرف العائدات الجرمية على أنها مما سبق  اجاً تاستنو 
، مشتملة على ثلاث عناصر حددتها المفاهيم سواء أكانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،جريمة فساد

الأموال المادية وغير المادية، : ستخدمة، وهي السابقة، بصرف النظر عن تعدد المصطلحات الم
والأموال المنقولة وغير المنقولة، والمستندات والصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود 

وعليه فنن استخدام القوانين الدولية والوطنية مفردات أخرى للأموال مثل الملموسة وغير . حق فيها
لتجارية وغيرها ما ريمة أو العملة الوطنية أو الاجنبية أو الأوراق المالية و االملموسة أو الأحجار الك

هو إلا تكرار لا مبرر ولا فائدة له، كون أن هذه المفردات تندرج ضمن العناصر الثلاثة السابقة والتي 
 يمكن وضعها في تصنيف أعم ألا وهو الأموال المادية وغير المادية كما سنوضح ذلك باستفاضة في

 . مبحثالثاني من هذا ال المطلب

 : الجرميةأنواع العائدات : المطلب الثاني

كالطائرات ) مادية منقولة عائدات من حيث طبيعة الأموال فقد تكون  الجرميةتتنوع العائدات 
وقد تكون غير مادية وهي ما توسم عادة بحقوق الملكية ( كالأراضي أو البيوت) أو عقارية ( والسيارات

، كما يتسع مفهوم الأموال ليشمل مظاهر الملكية الرمزية والحقوق الشخصية والفنية والصناعية الأدبية
وعموماً يمكن . تعلق بهاكالمستندات والصكوك القانونية المثبتة لملكية هذه الاموال أو لأي حق أخر م

وعائدات غير مادية ( لالفرع الأو )الناتجة عن جرائم الفساد إلى عائدات مادية  الجرميةتقسيم العائدات 
 (.الفرع الثاني) 

 : المادية  الجرمية العائدات :الفرع الأول

يقصد بالأموال المادية الأموال المحسوسة من عقارات ومنقولات مادية، فالمال المادي هو كل شئ 
 فالشيء .35ملموس له قيمة مالية ووجود مستقل عن وجود الإنسان ويمكن حيازته وتملكه والانتفاع به

 .يعني أن يكون قابلًا للتعامل فيه
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 .  051م، ص    0، 5دار النهضة العربية، القاهرة، ج حق الملكية، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، 35
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  : لمادية إلى أموال مادية منقولة وأموال مادية غير منقولة على النحو الآتيتنقسم الأموال ا

 : الأموال المادية المنقولة : أولا  

كل شئ غير مستقر وغير ثابت في الأرض يمكن نقله من مكان لأخر دون تعرف هذه الأموال بأنها 
عرفت مجلة الأحكام العدلية المنقول بأنه ذلك  ، وقدغيير سواء بالصورة أو بالشكلإحداث تلف أو ت

بينما عبر المشرع ،  3كالنقود والحيوانات العروض وغيرها الشيء الذي يمكن نقله من مكان لآخر
المصري والمغربي والقطري عن الأموال المنقولة بقولهم بأن المنقول هو عكس كل شي مستقر بحيزه 

 .41يه ولا يمكن نقله منه دون تلفثابت ف

 : للعديد من التصنيفات أهمهالأموال المادية المنقولة وتتمتع ا

 : المنقولات بطبيعتها  . أ

من الممكن أن يتم نقلها من مكان إلى أخر، دون  حيث ،الأشياء غير المستقرة بحيزهاتلك وهي 
، قوة ذاتية أو بتأثير قوة خارجيةل إما بإحداث تلف أو تغيير في هيئتها، سواء أكانت قادرة على الانتقا

النقود والحيوانات : ومثالها( التي يتم إدراكها بالحواس ) تشمل المنقولات الماديةوهذه المنقولات 
والبضائع والمأكولات والمشروبات والمباني التي تقام فترة  وأثاث المنزلوالورق والسيارات والكتب 

 . 40وغير ذلك الأرضالأعياد والموالد دون أن تثبت في 

 : لالمنقولات بحسب المآ . ب

التي تكون وفقاً لحالتها الراهنة عقاراً، ولكن القانون أعدها من المنقولات على تلك المنقولات هي 
القانون ف. 43اعتبار ما ستؤول إليه في المستقبل، من ثم فهي تأخذ حكماً وافتراضاً وصف المنقول

ذا سبب تسمية ، وهة المنقول إذا كان متوقع أن يصبح العقار منقولاً يعامل العقار بطبيعته معاملأحياناً 
ل بهذا الاسم، والهدف من ذلك تخفيف القيود بالتصرف بالعقار، فمثلًا المباني المنقولات بحسب المآ

دمها فنن المبيعة أنقاضاً تعتبر من المنقولات بحسب المال، حيث أن هذه المباني إذا تم بيعها بهدف ه
                                                           

 .من مجلة الأحكام العدلية( 035)المادة : أنظر  3
( 33)من قانون رقم (  8) من المادة ( 0)م المصري، والفقرة 45 0لسنة ( 030)ن القانون المدني  رقم م( 53)المادة : للمراجعة أنظر  41

 .المغربي ونيوي 3ل  قافوالم 0333 برج  0 رهيظبنصدار القانون المدني القطري، و الفصل السادس من  3114لسنة 
 .8 ق، ص ، مرجع سابعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني 40
 .301، ص م3101، الطبعة الأولى،  إلى علم القانون، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان ، المدخلعوض الزعبي 43
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وكذلك المحصول والثمار في حالة الحجز أو البيع،  .43سري عليه أحكام بيع المنقولنا يالبيع ه
 . فيعتبر الخشب هنا منقولًا بالمآل، وغيرها، ها مالك الأرضبيعخشب الأشجار التي إضافةً إلى 

 : المنقولات بحسب موضوعها  . ت

عه شيئاً عقارياً، ويندرج هي التي تضم كل حق مالي موضوعه يكون شيئاً منقولًا، ولا يكون موضو 
تحت هذا النوع جميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية، التي ترد على منقول مثل حق الملكية أو حق 
الرهن، بالإضافة إلى جميع الحقوق الشخصية مثل حق المستأجر في إلزام المؤجر بتمكينه من 

 .44الانتفاع في العين المؤجرة

 

 : ةالمنقولات ذات الطبيعة الخاص . ث

يندرج تحت هذا النوع من المنقولات المحل التجاري والسفينة والطائرة والسيارة، وما إلى ذلك من أنواع 
أخرى من هذه المنقولات، وتتميز هذه المنقولات عن المنقولات العادية الأخرى بأنها لا تخضع للآثار 

، فمن الممكن أن طبيعة خاصة القانونية التي تخضع لها المنقولات العادية الأخرى، ولذلك فهي ذات
يتم تعيين مكان ثابت للمنقولات ذات الطبيعة الخاصة تقُيد فيه، وهذا القيد يعادل التسجيل أو الفيد في 

 .48.العقارات، وبالتالي تخضع لكثير من أحكام العقار وبخاصة في التسجيل والرهن

 : المنقولات المعنوية  . ج

 هي تلكو  نقولات،ضمن الم( لتي ليس لها حيز ولا يتم إدراكهاا)وأضاف البعض المنقولات المعنوية    
. عاتختراكالأفكار والابتكارات والا تصنف ضمن الأشياء الحسيةالأشياء غير المادية التي لا 

اعتبرت  ، ولكنفي المنقولات ولا في العقاراتلا المنقولات لا تدخل بحسب طبيعتها  وصحيح أن هذه
بأنه   ه كما ذكرنا سابقاً بأن التشريعات وضحت المنقولالمنقولات؛ لأنمن هذه الأشياء  التشريعات

، وبالتالي فنن تعريف العقار لا عكس كل شي مستقر بحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف

                                                           
 .344م، ص 311نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون، نظرية الحق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  43
44
 .33م، ص3101،  الاردن، ط/الحقوق العينية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان علي هادي العبيدي، الوجيز في شرح القانون المدني،‌
‌‌.300مرجع سابق، ص المدخل إلى علم القانون، عوض الزعبي،  48



 

73 

ينطبق عليه الاشياء غير المادية، ولهذا اعتبرت هذه الأشياء معنوية، ومن الأمثلة عليها الاسم 
 . 4التجاري

الأكثر شمولًا للعائدات الإجرامية، حيث أنه من الأموال المادية تشكل الصنف  ه يمكن القول أنوعلي
خلال تبيان أصناف الأموال المادية نستنتج بأن أغلب العائدات الإجرامية هي عائدات مادية، كون أن 

 .متحصلات الجريمة هي بأغلب الأحوال ذات أثر مالي ملموس

 

 ة غير المنقولة الأموال المادي: ثانيا  

غير المنقول هو كل شيء لا يمكن من نقله من مكان لآخر،  لعرفت مجلة الأحكام العدلية الما
كل شئ مستقر بحيز ثابت فيه لا يمكن نقله منه  كما أشرنا سابقاً هو العقارف وعليه،  4ويسمى عقاراً 

سدود وغراس ومناجم ا من بنايات وجسور و مثل الأرض وما يتصل به ،دون تلف أو تغيير هيئته
 .وغيرها

راضي أو مباني، موال غير المنقولة حسب التقسيم الفقهي إلى عقارات بطبيعتها وهي إما أوتنقسم الأ
 . وعقارات بالتخصيص

 : العقارات بطبيعتها  . أ

ات بطبيعتها العقارات المستقرة بحيز ثابت بحيث لا يمكن نقلها من دون تلف ، وتشمل العقار تلك هي 
مقالع و  على اختلاف أنواعها، بالإضافة إلى ما يلتصق بها من بناء ونباتات وغراس الأراضي 

 .45ومناجم

، وما يقام على هذه الأرض من غراس أو بناء وعليه فالأرض هي الأصل في كل عقار بطبيعته 
ري السا 0585وتجدر الإشارة إلى أن قانون الاراضي العثماني لسنة  يعتبر جزءاً متصلًا بهذه الأرض،

فقسمها إلى خمسة أنواع ( 0)دة قد نظم الأحكام المتعلقة بالأراضي، وحدد تقسيماتها وفقاً للما

                                                           
  ency.com.sy/law/detail/165467-http://arab: الموسوعة العربية، الأشياء و الأموال، على الرابط الآتي: للمزيد أنظر   4
42
‌.‌من‌مجلة‌الأحكام‌العدلية‌279المادة‌:‌أنظر‌
42
 ‌https://n9.cl/zhh0d:‌العقارات‌والمنقولات‌حسب‌القانون‌المدني،‌الموسوعة‌القانونية،‌أنظر‌الرابط‌الآتي‌

http://arab-ency.com.sy/law/detail/165467
https://n9.cl/zhh0d
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  4الأراضي الملك، والأراضي الأميرية، والأراضي الوقف، والأراضي المتروكة، والأراضي الموات:هي
 . 

 : (العقارات الحكمية)  العقارات بالخصيص . ب

 يقصد به ما وهو تلف دون وتحويله نقله يمكن لا ثابت ستقرم شيء كل أنه  العقار في الأصل إنَّ 
ومنها العقارات  الاستثناء، سبيل على جاءت العقارات منمجموعة أخرى  وجدت فقدو  ،بطبيعته العقار

 .بالتخصيص

أي أن العقار . حكماً  عقارات حقيقةً و منقولات التي تعتبر هي تلك العقارات بالتخصيص اتالعقار و 
واستخدام  استغلاللضمان استمرار  العقارية الصفة به لحقت ولكن بطبيعته منقول بالتخصيص هو

 فصل تم فلولخدمة العقار،  النقل وسائل أو المنقول هذا حيث يخصص صاحب ،بطبيعته العقار
 من لكان المنقولة الاشياء ومعاملة ومعاملته لاستغلاله أو لخدمته صصخُ  الذي العقار عن المنقول

 تحقق بالتخصيص العقار صفة لثبوت وعليه يشترط ،استغلاله أو العقار خدمة تتعطل أن ذلك شأن
 .81المالك لاستغلاله، ووحدة أو عقار لخدمة بطبيعته منقول شرطين ألا وهما تخصيص

 غير المادية الجرميةالعائدات  :الفرع الثاني

ورغم ذلك  (لا تقع تحت الحس) غير الحسية لأشياء وال غير المادية بأنها تلك امالأقد عرف البعض 
منقولة لعدم ورودها على العقار، ذات طبيعة بطبيعة الحال تصلح أن تكون محلًا للحق العيني، وهي 

 .80ترد على شئ غير مادي أنها كما

حقوق الملكية الفكرية  :ويمكن تقسيم هذه الأشياء غير الحسية إلى طافئتين أساسيتين من الحقوق 
 . ، على النحو الآتيخصيةوالحقوق الشوالأدبية 

 

                                                           
49
 .‌م2252ن‌الأراضي‌العثماني‌لسنة‌من‌قانو(‌2)المادة‌:‌انظر‌
الحقوق العينية التبعية ، دار السنهوري القانونية والعلوم  -الحقوق العينية الأصلية : طه، الحقوق العينية ى حسونالبشير، وغن طه محمد 81

 .08. 04+م، ص 310، 0السياسية، ط
م، 3108مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،  راضي نبيه راضي علاونة، القانون واجب التطبيق على الأموال، دراسة 80

 .3 ص 
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 :  الملكية الفكرية والادبية : أولا  

الحقوق التي " ، وقد عرفتها منظمة التجارة العالمية بأنها حق الشخص في نتاج ذهنه الإبداعي هي
وتشمل الملكية الأدبية والفنية كحق المؤلف والملكية  ،"83تعطى للبشر على منتجات إبداعاتهم الذهنية

المخترع والرسوم والنماذج الصناعية، والملكية التجارية كالعلامة التجارية والمحل الصناعية كحق 
  .83التجاري

 على مباشرة سلطة صاحبها منحتمن ناحية  وفه ،وعليه فنن الملكية الفكرية تتميز بطبيعة مزدوجة
 ناحية ومن المادي، بالشق بهذا الشيء، ويسمى التصرفوالاستغلال و  ستعمالبالا المملوك الشيء
 ما على الغير اعتداء من الحماية حق فيمتلك ،وأبدع فيه أنتجه بما شخصياً  فيرتبط المالك أخرى
 المعنوي، ويسمى بالشق ،لشخصيته امتدادأنه  باعتبار الذهني هذا الانتاج إليه ينسبوأن  ،أنتجه

 الذي الفكري إنتاجه حماية في تتمثل معنوية مصلحة ،المصالح من بنوعين المالك يتمتع وبتعبير آخر
 عقله نتاج استغلال عن مالياً  ينتج ما احتكار في تكمن مادية ومصلحة لشخصيته، امتداد يعتبر

بداعه  .84وا 

 :11الشخصية الحقوق: ثانيا  

وهي رابطة قانونية ما . على شخص معين التزاماً  واردة على الذمة والتي يكون محلهاهي الحقوق ال
بالقيام بعمل أو الامتناع ( المدين)بمطالبة الآخر ( الدائن)إحداهما  تخول( دائن ومدين)بين شخصين 
 . عن القيام به

                                                           
 .31م، ص  311، 0طناصر سلطان، حقوق الملكية الفكرية، مكتبة الجامعة، الشارقة،  83
‌.    3مرجع سابق، ص ، الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  83
54
 .75ناصر‌سلطان،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
55
حقوق‌رق‌بين‌الحقوق‌الشخصية‌وحقوق‌الشخصية،‌فالحقوق‌الشخصية‌هي‌موضوع‌بحثنا‌والتي‌تطرقنا‌إليها‌في‌هذا‌الفرع،‌بينما‌هناك‌ف‌

هذه‌الحقوق‌يكتسبها‌الشخص‌باعتباره‌انسان،‌وهي‌ فحقوق‌الشخصية‌تتناول‌موضوع‌شخصية‌الإنسان‌ذاته،‌ومقوماتها،الشخصية‌هي‌تلك‌
حق‌)ومن‌هذه‌الحقوق‌التي‌تمس‌الكيان‌المعنوي‌للإنسان‌،ذاتها‌أيضاً‌قد‌تمس‌سلامة‌كيانه‌المادي‌والمعنويلصيقة‌به‌وملازمة‌له،‌وهي‌ب

أي‌الحق‌الذي‌يمكن‌ان‌يميز‌الشخص‌في‌ذاته‌وتحديده‌عن‌غيره‌من‌الأشخاص،‌كالحق‌في‌الشرف‌والاعتبار‌والحق‌(‌الانسان‌في‌تمييز‌ذاته
كرست‌،‌ووالحق‌في‌الشكل،‌وأيضاً‌يدخل‌في‌هذه‌الحقوق‌الحق‌في‌الانتاج‌الفكري‌كما‌أشرنا‌آنفاً‌‌(الخصوصية)‌في‌الاسم‌والحق‌في‌السرية‌

كق‌الشخص‌في‌الحياة‌وحقه‌في‌سلامة‌جسده،‌ الأنظمة‌والقوانين‌مجموعة‌أخرى‌من‌الحقوق‌اللصيقة‌بالإنسان‌والتي‌تمس‌كيانه‌المادي،
حقه‌في‌الاعتراض‌،‌ارسة‌الشعائر‌الدينية،‌وحقه‌في‌حرية‌الإختيار‌دون‌إكراه‌أو‌تعذيبوحقه‌في‌التصرفات‌المادية‌القانونية،‌والحق‌في‌مم

عثمان‌التكروري،‌المدخل‌:‌،‌أنظرعلى‌أي‌مساس‌بسلامة‌جسده‌مثل‌الخضوع‌لعملية‌جراحية‌أو‌تجارب‌طبية‌أو‌تلقي‌اللقاحات،‌وغيرها
‌القدس ‌الفكر، ‌دار ‌مكتبة ‌القانون، ‌لدراسة ‌ط/ ‌4فلسطين، ‌و753_‌749م،7224، ‌الفلسطيني‌‌، ‌الأساسي ‌القانون م‌7223الباب‌الثاني‌من

 .وتعديلاته



 

75 

سبب أم الإثراء بلا أو ، أو العمل غير المشروع، المنفردةالإرادة أو ، لعقدويكون مصدر هذه الحق ا
الالتزام وبالعودة إلويندرج ضمن الحقوق الشخصية العديد من الالتزامات تنصب جميعها في .  8القانون

 : بقيام بعمل أو الامتناع ع القيام بعمل على النحو الآتي

قد يكون هذا الالتزام بنعطاء شيء أو لا يتضمن بنعطاء شيء، : الالتزام بالقيام بعمل معين .0
مثلًا ف بننشاء أو نقل حق عيني،فالالتزام بالقيام بعمل معين بنعطاء شيء يتمثل بأن يتلزم المدين 

كان محل الالتزام بنقل منقول  نا  و  ،فلا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل عقارتزام بنقل كان محل الال ذاإ
أو ، (إذا كان منقولًا قيمياً )  بمجرد التعاقد أو (إذا كان منقولًا مثلياً ) فلا تنتقل الملكية إلا بالإفراز

ثل بينما يتم. وغيرها التزام شخص إنشاء حق انتفاع أو رهن على شيء لمصلحة شخص آخر
بأن يلتزم المدين بالقيام بعمل لمصلحة الدائن،  بالعمل الذي لا يتضمن إعطاء شيءالالتزام بالقيام 

المتفق حسب العمل بالعامل ذلك أن يتلزم على مثال لعل أبرز وهذه الالتزامات لا تحصى، و 
 . 8عليه

كان يحل له القيام به لولا  وهو أن يتلزم المدين بعدم القيام بعمل: الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل .3
 .التزام سلبي مضمونه أن يمتنع المدين عن إتيان عمل معين ، يعني ذلك أنه85وجود هذا الالتزام

قد  غير المادية جميعها الأموال هذهو ويفهم مما سبق أن المدين هنا هو الموظف أو صاحب السلطة، 
 . د، والتي بدورها تكون محلًا للاستردادتكون عائدات إجرامية أو جزء منها متحصلة من جرائم الفسا

. ترد على كافة متحصلات الجريمة مهما كان نوعها، مادية أو غير مادية الجرميةعائدات الوعليه فنن 
فالحق إذن هو المزية أو السلطة التي يقرها القانون ويحميها، وعدم الالتزام صاحب هذه المزية أو 

من مكافحته ومعاقبة فاعله واسترداد ما قد بد يترتب عليه فساد لا السلطة بالحدود التي رسمها القانون 
 .من عائدات إجرامية يترتب عن هذه الأفعال

 

 وطرق تهريبها الجرميةمصادر العائدات : المبحث الثاني

                                                           
55
‌‌https://cutt.us/B1o8A:‌،‌منشور‌على‌الرابط‌الآتي22ابتسام‌الطيب،‌الأموال‌المنقولة،‌ص‌‌
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الجرائم التي بواسطتها تتحصل تلك العائدات والتي تكون محلًا  الجرميةيقصد بمصدر العائدات 
أن التشريعات الوطنية والمقارنة تختلف في توصيف جرائم الفساد لديها وذلك تبعاً نجد ب للاسترداد،

للمنظومة العقابية لكل من هذه التشريعات، ولذلك لا يمكننا الحديث عن كل جرائم الفساد الواردة في 
الواجبة تلك القوانين، بيد أن اتفاقية الامم المتحدة حددت جرائم الفساد التي تشكل مصدراً للعائدات 

الاسترداد، ناهيك عن أنه ليست كل جرائم الفساد الواردة في القوانين تتعلق بموضوع البحث، لأن 
كما . يقتصر بطبيعة الحال على الجرائم ذات الأثر المالي كما وضحنا سابقاً  الجرميةاسترداد العائدات 

ي القوانين الوطنية أن هناك بعض الجرائم تعتبر جرائم تقليدية أي متعارف ومنصوص عليها ف
أما من . والمقارنة، وهناك جرائم فساد تكون متسحدثة على القوانين الوطنية والمقارنة، هذا من ناحية

إلى جانب  الجرميةناحية أخرى فهناك بعض جرائم الفساد تشكل في حد ذاتها وسيلة لتهريب العائدات 
 .الجرميةالوسائل المتعارف عليها لتهريب العائدات 

 الجرميةسيتم تقسيم هذا المبحث على مطلبين، نبحث في المطلب الأول مصادر العائدات  وعليه
التقليدية والمستحدثة، في حين خصصنا المطلب الثاني للحديث عن الجرائم التي تشكل بحد ذاتها 

 . وسيلة لتهريب هذه العائدات

   الجرميةمصادر العائدات : المطلب الأول

المتحصلة من جرائم الفساد، فمنها ما هو تقليدي ومنها ما هو  جرميةالتتنوع مصادر العائدات 
، وجرائم الفساد (الفرع الأول) التقليدية  الجرميةمستحدث، مما يستدعي توضيح جرائم العائدات 

 (الفرع الثاني) المستحدثة 

 :جرائم الفساد التقليدية : الفرع الأول

قية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ليست بالجرائم الحديثة أو إن جرائم الفساد التقليدية الواردة في اتفا
، بل تمت الإشارة إليها منذ زمن قديم، وعليه الجديدة على التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة

سنوضح هذه الجرائم بشكل موجز من خلال التطرق إلى ما جاء في الاتفاقية والتشريعات ذات 
 .العلاقة

 : رشوة التقليديةجريمة ال : أولا
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وهي من أكثر الجرائم تعد جرائم الرشوة من الجرائم القديمة والتقليدية التي تحدث على مر العصور، 
أن يمر يوم دون وقوع جريمة الرشوة فأصبح من غير الممكن شيوعاً وتعارفاً بين الناس لكثرة وقوعها، 
 .نظراً لتفشي هذه الجريمة في المجتمعات

اتجار موظف :" التعريفات للإشارة إلى تعريف الرشوة، وعرفها البعض على أنها ووضعت العديد من 
بين الموظف وصاحب  الاتفاقها على نحو غير مشروع عن طريقة لالعام في أعمال وظيفته أو استغ

منفعة أو وعد بأي منهما مقابل القيام  من مال أو  الأخيرالمصلحة أو الحاجة على قبول ما قدمه 
ومهامه ومسؤولياته أو مجال وظيفته أو  عن عمل يدخل في نطاق واجبات الموظف متناعالابعمل أو 

 . 8"دائرة اختصاصه

تعريف الرشوة حسبما جاء في اتفاقية الامم المتحدة و قانون العقوبات الاردني  الخوض في ليقبو 
متعت بنظامين نجد بأن الرشوة في التشريعات المقارنة ت. المطبق في فلسطين والتشريعات الاخرى

جريمة سلبية وجريمة ايجابية، والجريمة : قانونيين، الأول قائم على اعتبار الرشوة جريمتان مستقلتان
السلبية هي تلك الجريمة التي يقوم بها الموظف العام حين يطلب أو يأخذ من صاحب الحاجة مقابل 

لجريمة الصادرة عن صاحب الحاجة ، أما الجريمة الايجابية فهي ا(المترشي)الخدمة التي سيقدمها له 
ويترتب على ذلك امكانية (. الراشي)عندما يعرض على هذا الموظف مقابل أو يعطيه أو يعده به 

استقلال الجريمة الاولى عن الثانية، بمعنى أنه يتصور قيام إحداهما متى توافرت أركانها دون قيام 
المقابل من صاحب الحاجة، حتى لو رفض الأخرى، فيدان الموظف العام في حال اقدامه على طلب 

وهذا يعني أنه لا يشترط وجود الاتفاق بين طرفي . صاحب الحاجة طلب الموظف، والعكس صحيح
 .1 الرشوة، ولا محل للشروع في الرشوة ذلك لأن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد الطلب أو العرض

 يفرق بين جريمة الرشوة السلبية و جريمة أما النظام الثاني والذي يسمى بنظام وحدة الرشوة، فهو لا
الرشوة الإيجابية، فنن هذا النظام لا يتصور قيام جريمة الرشوة إلا بجريمة واحدة صادرة عن الموظف 

                                                           
محمد العاني : ، مشار لدى38م ، ص 5 05اص ، الدار الجامعية ، بيروت ، القسم الخ –محمد زكي ابو عامر ، قانون العقوبات    8

 . 0، ص 3108وعبدالله الكتبي، جريمة الرشوة، دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية واتفاقية مكافحة الفساد، جامعة الشارقة، الامارات، 
52
لمصلحة العامة، داسة تحليلية مقارنة، المركز العربي للخدمات الطلابية، الجرائم المضرة با: كامل السعيد، شرح قانون العقوبات الاردني‌

 . 41ص  41م، ص    0، 0الاردن، ط
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العام ومن في حكمه، معتبراً الراشي مساهم أو شريك في جريمة الرشوة أي أن فعل الراشي لا يشكل 
 .0 حال في النظام الأولجريمة مستقلة يعاقب عليها كما هو ال

في سلكت مسلك مغاير عن التشريعات، فقد أشارت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد  ويبدو أن
 ،هذه الجريمة على صورتينموضحة  جريمة رشوة الموظف العام الوطنيتعريف إلى  08المادة 

بمزيـة غـير مسـتحقة أو  يمـعـد موظـف عمو و "كل فعل قائم على  الصورة الاولى لجريمة الرشوة جرمت
عرضـها عليـه أو منحـه إياهـــا، بشكل مباشر أو غــير مباشـر، سـواء لصـالح الموظـف نفسـه أو لصـالح 

فعل ما لدى أداء واجباته شـخص أو كيـان آخـر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام ب
ا الصورة الثانية لجريمة الرشوة تتمثل في قيام الموظف ، أم(تسمى بالجريمة الايجابية) " 3 الرسمية

طلبها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء أكانت  العام نفسه بقبول الرشوة أو قبول الوعد بها أو
لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، مقابل أن يقوم هذا الموظف بفعل أو الامتناع عن القيام 

 (. تسمى بالجريمة السلبية) 3  رسميةبفعل أثناء قيامه بوظيفته ال

وبهذا نستنج أن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد مزجت بين النظامين، حيث أوجدت لجريمة 
جريمة الرشوة هي الجريمة التي تصدر عن  اعتبرتالرشوة صورتين ايجابية وسلبية، ولكنها أيضا 

 .الموظف العام فقط

ي والمعنوي لجريمة رشوة الموظف العام الوطني، فالركن المادي وقد حددت الاتفاقية الركن الماد
قبول مزية غير بطلب أو  العمومي ومن في حكمه يتمثل في قيام الموظف لجريمة الرشوة السلبية

منفعة مقابل  أياً كان شكلها، وسواء له أو لشخص آخر أو لكيان آخر، أو قبول الوعد بها، مستحقة
                                                           

وقد ذهب رأي آخر في النظام الثاني إلى اعتبار الراشي والمرتشي فاعلان أصيلان في جريمة الرشوة، أي يعاقب كلاهما بذات العقوبة، وقد  0 
ولذلك لم يعتمده الفقه، وعليه . لموظف العام صاحب الوظيفة والسلطة على قدم المساواة مع صاحب الحاجةعيب على هذا الرأي لأنه وضَعَ ا

الموظف العام الذي يخل بواجبات وظيفته ونزاهته،  سوى انحاز غالبية الفقه إلى نظام الرشوة الوحدوي المتمثل في أن الرشوة جريمة لا يرتكبها
 .401_ 41السعيد، المرجع السابق، ص كامل. المحرض في اتمام هذه الجريمةومعتبراً الراشي هو المساعد أو 

أي شخص يشغــل منصبــا  0: موظف عمومي يقصــد بتعبير: " من اتفاقية الامم المتحدة الموظف العمومي على أنه ( 0)لقد عرفت المادة  3 
عينـا أم منتخبـا، دائمـا أم مؤقتـا، مدفـوع الأجـر أم غـير مدفـوع الأجـر، تشـريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان م

أي شـخص آخـر يـؤدي وظيفـة عموميـة، بمـا في ذلـك لصـالح جـهاز عمومـي أو منشـأة عموميــة،  3بصـــرف النظـر عـن أقدميــة ذلــك الشــخص؛
الداخلــي للدولـة الطـرف وحســب ما هو مطبق في المجـال القـانوني ذي الصلـة لـدى أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون 

بيـد أنـه لأغـراض بعـض التدابـير . في القانون الداخلـي للدولـة الطـرف أي شـخص آخـر معرف بأنه موظف عمومي 3تلـك الدولـة الطـرف؛ 
موظـــف عمومي أي شخص يؤدي وظيفة عموميــة أو يقـدم خدمـة  قيـة، يجـوز أن يقصـد بتعبـيرالمعينـة الـواردة في الفصـل الثـاني مـن هـذه الاتفا

 ".دولة الطرفعموميـة حسـب التعريـف الـوارد في القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف وحسـب مـا هـو مطبـق في المجـال المعـني مـن قــانون تلــك ال
 .م3113متحدة لمكافحة الفساد من اتفاقية الأمم ال( 08)المادة  3 
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ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه يكفي لوقوع جريمة الرشوة ، أو الوعد بالفائدة مادية أو منفعة غير مادية
السلبية أن يكون المرتشي جاداً في طلب أو قبول الرشوة، ولا يهم في هذه الحالة جدية الراشي من 

العلم )عدمها، أما بالنسبة للركن المعنوي أو الأدبي لهذه الجريمة فهو يتمثل في القصد الجنائي 
وبالطبع فنن الركن الأساسي لهذه الجريمة هو صفة الجاني، فلا يتصور قيام جريمة الرشوة  ، (لإرادةوا

السلبية إلا من قبل شخص صاحب وظيفة عامة، أو من في حكمه مثل أعضاء المجالس النيابية 
 .4 والمحلية، والمحكمون والخبراء والحراس القضائيون، وكل شخص مكلف بخدمة عامة

، فالركن سلبيةك فيه أن أركان جريمة الرشوة الايجابية تختلف عن أركان جريمة الرشوة الومما لا ش
أن يكون الراشي  أي، المقدم من صاحب الحاجة المادي لهذه الجريمة هو الوعد أو العرض أو العطية

فر عنصر صفة من قدمت إليه الرشوة ضرورة تو وهذا يعني الموظف شيء أو بوعده بذلك،  قد أعطى
لا وهو الموظف العمومي، أما بالنسبة للركن المعنوي فهو يتمثل في نية الراشي بتقديم رشوة إلى أ

 . 8 ف شراء ذمته ودفعه على الإخلال بواجبات وظيفتهدالموظف العمومي به

لسنة (  0)وبالعودة إلى نصوص قانون العقوبات الإردني المطبق في الاراضي الفلسطينية رقم 
حيث أفرد لكل حالة  من نوع خاص، جد بأن المشرع اعتبر جريمة الرشوة جريمةن م وتعديلاته1  0

الموظف  قيام  نجد بأنهما جرمتا    0 0وَ  1 0بة خاصة، فبالرجوع إلى المادتين نص خاص وعقو 
وكذلك نجد بأن نص . طلب أو قبول للرشوة أو قبول الوعد بها للقيام بعمل بحكم وظيفتهب   العام

                                                           
،    0أحمد رفعت خفاجي، جرائم الرشوة في الشتريع المصري والقانون المقارن، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  4 
 . 43ص_335ص
‌. 44ص+  44أحمد رفعت خفاجي، المرجع السابق، ص  8 

 . م1  0لسنة   0من قانون العقوبات رقم ( 0 0)و ( 1 0)أنظر نص المادة    
من قانون العقوبات ( 345)المادة و  وقد تم النص على جريمة الرشوة في الباب الثالث من القسم الثاني في قانون العقوبات المصري النافذ،

 .والفصل الأول من الباب الثالث من قانون قانون العقوبات القطري النافذالمغربي النافذ، 
م 1  0لسنة (  0)من قانون العقوبات الاردني  رقم    0ريف الموظف العام، حيث عرفته المادة لقد حاول المشرع التوسع في تع   

يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري أو القضائي،و كل :" على أنه وتعديلاته النافذ في فلسطين 
، ويتميز هذا التعريف "د من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامةضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فر 

بالتوسع في مفهوم الموظف العام حيث أنه لم يشترط أن تصف طبيعة عمل الموظف بالديمومة، فاعتبر العمال الذين تتصف طبيعة عملهم 
اط أن يكون الموظف العمومي يشغل أعلى درجة من درجات السلم الاداري كما بالتأقيت من فئة الموظفين العمومين، بالاضافة إلى عدم اشتر 

وهذا التعريف لا يتعلق بالموظف العمومي في جريمة الرشوة فقط، بل ينصرف ليشمل كل موظف عمومي في . هو الحال في النظريات التقليدية
سنة  0ة، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة، مجلة القانون والاقتصاد، عمأمون سلام: للمزيد أنظر إلى . الجرائم التي تقع على الإدارة العامة

 .  0م، ص    0



 

32 

ص على عقوبة الراشي المساوية تماماً لعقوبة المرتشي ولم يشير إليه على أنه شريك قد ن 3 0المادة 
، ويعتبر ذلك خروج عن القواعد العامة التي تعتبر عدم الاستجابة لطلب الرشوة مجرد معه أو فاعل

يلقى شوة من قبل صاحب الحاجة ولم جرمت عرض الر  3 0ويضاف إلى ذلك أن المادة  .شروع
بالتحريض، بل اعتبرها جريمة من نوع  أنه لم يترك هذه الجريمة للقواعد العامة المتعلقةقبولًا، حيث 

جمعت بين النظامين  في قانون العقوبات وخلاصة ما سبق أن النصوص المتعلقة بالرشوة. خاص
 .  5 السابقين

فحة الفساد بما تفق مع اتفاقية مكابين مما سبق أن القوانين الوطنية وكذلك التشريعات المقارنة تويت
للجريمة في أما الركن المادي . العام لجريمة الرشوة ألا وهو صفة الموظف العنصر المفترضيتعلق ب

القوانين الوطنية فهو لا يختلف تقريباً عن الركن المادي في الاتفاقية، إذ يستلزم قيام الموظف بطلب 
أما  .  عن القيام بعمل بحكم وظيفتهمزية غير مستحقة أو قبولها مقابل القيام بعمل أو الامتناع 

بالنسبة للركن المعنوي فقد نصت الاتفاقية بشكل واضح وصريح على وجوب توفر القصد الجرمي 
، وهذا ما جاء في القوانين الوطنية والتي أوجبت وجود عنصري العلم (عندما ترتكب عمداً )بعبارة 

دية التي تستوجب لقيامها تحقق ركن القصد والإرادة، وهذا يعني أن جريمة الرشوة من الجرائم العم
 .1 الجرمي

وتجدر الإشارة نهايةً إلى عقوبة الرشوة، حيث ميّز قانون العقوبات عقوبة المرتشي الذي يقبل أو يطلب 
الرشوة للقيام بعمل حق بحكم وظيفته عن عقوبة المرتشي الذي يقبل أو يطلب الرشوة للقيام بعمل غير 

كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته، فقد فرض عقوبة الموظف العام  متناع عن عملحق أو الا
المرتشي في الحالة الأولى بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي 

سنوات وبغرامة من عشرين دينار إلى  3دينار، بينما عقوبة الحالة الثانية فهي الحبس من سنة إلى 
على  بنص خاصذ على هذا الفصل المتعلق بأحكام جريمة الرشوة أنه لم ينص ويؤخ .0 مائتي دينار

                                                                                                                                                                                

من عدد مجلة نقابة  83 0، المنشور على صفحة (هيئة خماسية)، 3  014/0حكم محكمة تمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم :أنظر
رة المواصلات بأجرة يومية لا يخرجه عن كونه موظفاً بالمنصوص عليه إن كون المشتكي عليه يعمل في وزا.: م3  0/0/0المحامين بتاريخ 

 . من قانون العقوبات، ما دام أن الوزارة قد عينته لبيع الطوابع واستفتاء رسوم البرقيات   0في المادة 
 .403_401مرجع سابق، ص  شرح قانون العقوبات الأردني، كامل السعيد، 5 
، 0جم، 3104، دار نهضة مصر، الاسكندرية، الأخرى الجرميةالفساد تعريفه، صوره، علاقته بالأنشطة  عبد المجيد محمود عبد المجيد،   

 .38ص 
22
 .33م، ص 3113علي حمودة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ‌
 .م1  0 لسنة  0من قانون العقوبات رقم ( 0 0)و المادة ( 1 0)المادة : للمزيد أنظر 0 
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، وفرض العقوبة الأصلية عليه ضرورة الحكم بمصادرة هذه الرشوة بعد الحكم بندانة الموظف العام
حيث أنه من الواجب قانوناً إلزام المحكمة بالحكم بمصادرة هذه العطية أو المزية التي أخذها المرتشي 

ن، ي عرضت عليهأو الت فقدان مثل هكذا نص لا يتلاءم ولا بأي حال من الأحوال مع اجراءات  وا 
وهذا الحال ينطبق على كافة الجرائم الواقعة على الإدارة العامة والمتعلقة بالإخلال  .3 استرداد الأموال

برد المضبوطات إلى بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات والمشار إليها أدناه، تاركاً ما يتعلق 
م والذي سنتحدث عنه 3110لسنة( 3) الأحكام العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائية رقم 

 . باستفاضة في نهاية هذا المطلب

 : جريمة اختلاس الأموال العامة:ثانيا  

أن  يثحالاختلاس من أبرز جرائم الفساد أكثرها خطورة لأنها عادةً تمس المال العام،  لعل جريمة
عتبر الأداة الأساسية التي تستند ، وي(المجتمع)سيير مصالح عامة الناس جداً لت المال العام يعتبر مهماً 

وعليه تكمن علة تجريم هذه الجريمة بأنها تتضمن اعتداءً  .3 عليها الإدارة في تسيير مهامها ووظائفها
 . 4 ذ يستحوذ عليه بحكم وظيفتهمباشراً على المال، حيث أن لهذا المال صلة وثيقة بالوظيفة، إ

استيلاء موظف عام على مال يحوزه بسبب وظيفته، وذلك :" على أنها  الاختلاسعرفت جريمة قد و 
قيـام موظف ".. :أنهاوعرفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جريمة الاختلاس على " 8 بنية تملكه

آخـر، بـاختلاس أو تبديـد أي ممتلكات أو ، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان عمومــي عمـداً 
إليه بحكم ت بها أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصيـة أو أي أشـياء أخـرى ذات قيمـة عـهد

د أوضح جريمة أما قانون العقوبات الاردني والمطبق في فلسطين فق ."  موقعه، أو تسريبها بشكل آخر

                                                           
: " من قانون العقوبات العراقي على أنه ( 010)ومصادرة الرشوة، حيث نصت المادة ي بالإشارة إلى ضرورة الحكم برد تميز التشريع العراق 3 

وما " يحكم فضلًا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل بمصادرة العطية التي قبلها الموظف أو المكلف بخدمة مدنية أو التي عرضت عليه
 يميز هذا النص بأنه لم يشترط الحكم بالمصادرة إذا كانت العطية داخل حدود الدولة، بل تجاوز ليشمل العطية الموجودة خارج حدود الدولة

 .متى ثبت مكانها
تير، جامعة النجاح، تومر يوسف كوهين، مكافحة الفساد في المنظومة العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، رسالة ماجس 3 

 .3 م، ص  310فلسطين، / نابلس
 .8 4كامل السعيد، شرح قانون العقوبات الإردني، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مرجع سابق، ص 4 
 . 33م،    0مصر، /معجم القانون، الهئية العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة  8 
 .م3113ة لمكافحة الفساد من اتفاقية الأمم المتحد(  0)المادة    
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ل نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس في ذمته الاختلاس بأنها قيام كل موظف عمومي بندخا
 .   من خلال ما وكل إليه بحكم وظيفته

المفترض فيها أو  عنصرمما سبق، ترتكز هذه الجريمة على ركنان أساسيان، مع ضرورة توافر ال وبناءً 
لمال محل يتعلق بصفة الجاني ثم صفة ا هفالنسبة لهذا الأخير فنن. ما يطلق عليه بالشرط المفترض

بمعنى أكثر وضوحاً أن يكون الجاني موظفاً و توافر عنصري في هذا الركن، وجوب الاعتداء، أي 
وهذا المال . 5 عاماً وأن يكون هذا المال محل الاعتداء مال تم اختلاسه أثناء الوظيفة العامة أو بسببها

الية، أي أنه يشمل كل محل الاختلاس يشمل كل منقول ذو قيمة ويصلح أن يكون محلًا للحقوق الم
منقول ذو قيمة مادية أو معنوية ولا يقتصر على الأشياء ذات القيمة الاقتصادية كالأوراق أو النقود أو 

 .  غيرها

 تعتبر من العناصر الواجب توافرها شأنه شأن أي جريمة أخرى، فهووالعنصر المادي لهذه الجريمة 
يصدر عن الموظف بهدف الحيازة والتملك  سلوك إجرامي حسب التشريعات الوطنية والمقارنة

، وهذا النشاط الإجرامي توسعت في تناوله اتفاقية الأمم المتحدة ليشمل صورة أخرى لم 51والاستيلاء
، في حين أن التشريعات في "استعمال آخر غير مشروع" تنص عليها القوانين العقابية الداخلية وهي 

وتجدر  ،، فارتبط الركن المادي بالتصرف بالمال50قنصوصها تناولت جريمة الاختلاس بصورة أضي
ن قام الموطف  وتتحقق تكون حاضرةالإشارة أن جريمة الاختلاس  بالاختلاس لصالح ( الجاني)حتى وا 

 .غيره أو لكيان آخر

ي ئالقصد الجنافأما بالنسبة للركن المعنوي، فلا بد أن يتوافر القصد الجنائي والقصد الجنائي الخاص، 
وأن هذا المال محل الاختلاس تعود  ريمة الاختلاس هو أن يعلم الجاني بقيامه بفعل الإختلاسالعام لج

ذلك المال  على ستيلاءلا، وأن تتجه إرادته على املكيته للدولة أو لأحد الأفراد وسلم إليه بحكم وظيفته

                                                           
وقد عُرفت جريمة الاختلاس في قانون العقوبات المصري النافذ في . م وتعديلاته1  0لسنة   0من قانون العقوبات رقم ( 4 0)المادة    

 (.045) ي المادة ، وفي قانون العقوبات القطري ف(340)في المادة ( مجموعة القانون الجنائي) ، وفي قانون العقوبات المغربي(003)المادة 
  https://cutt.us/tsaSI: م، أنظر الرابط الآتي3131مجدي الطباع، جريمة الاختلاس، مقال قانوني، شبكة آرام،  5 
‌.00م، ص 3101مصر، /هنان مليكة، جرائم الفساد، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية   
22
مواجهة الجنائية لإعتداء الموظف على المال العام، دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دار عيفة محمد رضا، ال‌

 .53+53م،ص  311مصر، / النهضة العربية، القاهرة
كل ... يعاقب:" فيها  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث جاء(  03)ولكن المشرع الجزائري نص على هذه الصورة في المادة  50

 ...".موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمداً بدون وجه حق، أو يستعمل على وجه غير مشروع 

https://cutt.us/tsaSI
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عمومي نية في حين أن القصد الجنائي الخاص أن يتوافر لدى الموظف ال. 53محل جريمة الإختلاس
، أي أن تكون نية المختلس إمتلاك ما استولى عليه لنفسه أو في تملك هذا المال محل الاختلاس

 .53لغيره

فقد نصت أغلب التشريعات العقابية على عقوبة رد المال أما في يتعلق بعقوبة جريمة الإختلاس، 
على الجاني، تاركاً  الغرامةقانون العقوبات النافذ عقوبة الحبس و  أوقعالمختلس كعقوبة تكميلية، و 

من قانون  43لعامة في القانون حسبما جاء في صلب المادة مسألة رد الأموال المختلسة للقواعد ا
والرد يعني إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة، ولمحكمة الموضوع أن تحكم  ،العقوبات

بأنه لا يجوز ( متى كان الرد ممكناً ) عبارة  وتفيد .54بالرد من تلقاء نفسها متى كان الرد ممكناً 
لا كان القرار معيباً  . 58للمحكمة أن تحكم بالرد إذا كان الجاني قد رد المال قبل صدور الحكم، وا 

تشكل عقبة في استرداد العائدات من الواردة في التشريعات الوطنية وبصورة عامة، إن عقوبة الرد 
نما نظمت العقوبةة الفساد، كونها لم تنظم في نصوصها هذه ناحية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافح ، وا 

 . 5محل الاستردادعقوبة المصادرة لتلك العائدات 

 : جريمة إساءة استعمال السلطة: ثالثا  

بالعديد من المصطلحات المترادفة الدالة عليها، كونها أساس إساءة استعمال السلطة لقد تمتعت جريمة 
فهوم العام، ولذلك نجد العديد من التشريعات الدولية والمحلية عرفت الفساد على لكافة جرائم الفساد بالم

 .أنه إساءة الموظف أو الشخص استعمال السلطة الموكلة إليه

                                                           
 /  https://universitylifestyle.net: م، منشور على الرابط الآتي 310تعريف جريمة الاختلاس وتحديد أركانها، مقال قانوني،  53
، المكتب الجامعي الحديث، (كأحد أسباب ثورات البلدان العربية على حكوماتها وحكامها) ه، جرائم الاختلاس والغدر نسرين عبد الحميد نبي 53

 .35+ 3م، ص 3103مصر، / الإسكندرية
 .من قانون العقوبات الاردني النافذ( 43+43)للمزيد أنظر المادة  54
ء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه لما كان جزا) وقد قضت بهذا الصدد محكمة النقض المصرية  58

ضمن الحكم عليه وكان من الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه نفسه أن الأشياء المستولى عليها قد ضبطت، فنن الحكم إذا قضى بالرد 
عصام عبد الفتاح مطر، : م، مشار لدى1  0لسنة   3رقم  نقض( يكون معيباً، بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بنلغاء ما اقتضى من رد

 .008م ص3108مصر، /جرائم الفساد الإداري، دراسة قانونية تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية
 .الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: للمراجعة أنظر  5
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نما هي اختصاص الموظف  وعليه فنن مفهوم السلطة هنا لا يعني الامتيازات التي تُمنح للموظف، وا 
قوانين التي حددها المشرع، وهذه السلطة تخضع بطبيعة قيام به بشكل لا يخالف الفي عمل معين لل

 . 5تسهم في تقليل الإساءة لهذه السلطة إلى رقابة إدارية وقضائية، رقابةٌ الحال 

وقد عرفت جريمة إساءة استعمال السلطة بأنها جريمة تنتج عن عدم التزام الموظف أو كل شخص 
له في إطار الحدود المرسومة لهذه السلطة،  مكلف بأداء خدمة عامة في استعمال السلطة الممنوحة

فهي تشمل كل ما يخدش نزاهة الوظيفة العامة وكل ما يؤدي إلى انحرافها عن مسارها الصحيح ألا 
 . 55وهو تحقيق المصلحة العامة

وقد وضحت اتفاقية الأمم المتحدة مفهوم جريمة اساءة استعمال السلطة، مشيرة إليها بمصطلح إساءة 
وظيفة، وقد جرمت بدورها قيام كل موظف عمومي باستغلال وظيفته وموقعة وسلطته للقيام استغلال ال

 .  5لصحاله أو لصالح شخص آخر أو عدم القيام بعمل بهدف الحصول على مزية غير مستحقة

في فلسطين، نجد بأنه جرّم إساءة استعمال  وتعديلاته النافذ  0رقم  وبالإطلاع على قانون العقوبات
من خلال النص على صور هذه الجريمة، فهو لم يعرف جريمة إساءة استعمال السلطة بشكل السلطة 

الرابع من الباب الثالث الوارد في قانون  البندواضح ومباشر ولكنه أفرد صور هذه الجريمة في 
العقوبات تحت عنوان إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة، ومن هذه الصور ما ورد في 

كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر :" إذ تنص على  (053)لمادة ا
ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً 
أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى 

من قانون العقوبات، إلا أن نصوص هذه ( 054و053)الصور الواردة في المواد ، وكذلك ..."سنتين
المواد تعالج بشكل خاص صور جريمة إساءة استعمال السلطة وهذا لا يغني عن ضرورة وجود نص 

جريمة إساءة على م 3118عام يجمع كل هذه الصور، وقد نص قانون مكافحة الفساد الفلسطيني عام 

                                                           
مال السلطة في التشريعين العراقي والأردني، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الاردن، محمد نوري خلف، جريمة إساءة استع  5

 . 30م، ص 3105
ايف أحمد عوين عبدالله بن سعود، تجريم الفساد في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة ن 55

 . 5م، ص 3115للعلوم الأمنية، السعودية، 
 . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(  0)المادة : للمراجعة أنظر   5
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دد أي تعريف مكرراً ذات الفجوة التي وقع بها قانون العقوبات، فهو أيضاً لم يحستعمال السلطة ا
 . 1 على أنها جريمة من جرائم الفسادأشار إليها ومفهوم لهذه الجريمة، ولكنه 

العنصر نوي، بالإضافة إلى وبناءً على ما سبق نستنتج بأن هذه الجريمة تتكون من ركنين مادي ومع
، ويتمثل هذا الركن في صفة الجاني ألا وهو الموظف العام، وقد وضحنا سابقاً حدود مفهوم المفترض

بالإضافة إلى الموظف العام، فلا بد أن يكون الفاعل موظفاً عاماً أو مكلف بأداء وظيفة وخدمة عامة، 
 لهذه الجريمة فلا بأن أن يكون الموظف العام صاحب العنصر المفترضأنه حتى يتحقق هذا 

 . 0 هذا الاختصاص وفقاً للقواعد العامةويحدد اختصاص، 

أما الركن المادي لجريمة إساءة استعمال السلطة فهو يتمثل في الفعل الذي قام به الجاني ألا وهو 
الموظف العام أثناء فترة شغله للوظيفة العامة، مقابل الحصول على مصلحة له أو لغيره من عمل من 

ي أن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في الغاية التي وقعت من اجلها هذه ، وهذا يعن3 أعمال وظيفته
 .3 الجريمة ألا وهي تحقيق المصلحة سواء أكانت مادية أو غير مادية، صريحة أو غير صريحة

له  مع علمه بما يخول( العلم والإرادة ) يتمحور في القصد الجنائيلهذه الجريمة أما الركن المعنوي 
 يشير إلىلا بد من توافر القصد الخاص والذي ف ذلك بالإضافة إلى ،4 إليه وكلةهام المالقانون الم

(  0)ضرورة انصراف إرادة الجاني إلى الحصول على مزية غير مستحقة، وهذا ما قصدت به المادة 
بغرض الحصول على مزية ‌...تعمد الموظف العمومي استغلال وظيفته : "... من الاتفاقية بقولها

                                                           
مَ قانون العقوبات المصري رقم  1  مستخدماً مصطلح ( 008)م وتعديلاته جريمة إساءة استعمال السلطة في المادة  3 0لسنة  85وقد جرَّ
استغلال الوظيفة "بنصدار قانون العقوبات القطري إلى هذه الجريمة تحت مصطلح   3114لسنة ( 00)، بينما أشار قانون رقم (جريمة التربح)

م وتعديلاته  3  0في الفصل الثالث من القانون، في حين جرمها مجموعة القانون الجنائي المغربي عام " وجريمة اساءة استعمال السلطة
 . ع الخامس من الباب الثالثفي الفر ( استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام)تحت مصطلح 

 .8 3م، ص3  0أحمد فتحي سرور، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة في المصلحة العامة، دار النهضة العربية، مصر  0 
العام بنساءة استعمال  لم يشير قانون العقوبات الاردني النافذ في فلسطين على المقابل أو المصلحة التي لا بد أن تتوافر أثناء قيام الموظف 3 

سلطته، ولكن يفهم ضمناً أن قيام الموظف بارتكاب هذه الجريمة ناتج عن وجود مصلحة تحققت أو ستتحقق والتي قد تكون غير مادية وغير 
 .ملموسة

رسالة ماجستير، أكاديمية سليمان بن محمد الجريش، إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية،  3 
 ك. 08-088م، ص 3113نايف للعلوم الأمنية، السعودية، 

: ، للمراجعة أنظر الرابط 04/04/3108منتديات ستار تايمز، إساءة استعمال السلطة، تاريخ النشر  4 
https://www.startimes.com/?t=35985416&fbclid=IwAR3u0O09PXwB5bq3tTIWEkIIIqDL-

HhD5VqF5_OGiPxqkdZatCASIJh5w8Y 
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وهذا يعني ضرورة توفر القصد الجرمي العام والخاص لهذه الجريمة، وهذا ما اتجهت ". مسـتحقةغـير 
 .8 إليه القوانين الوطنية والمقارنة

وفيما يتعلق بعقوبة جريمة اساءة استعمال السلطة، فقد فرضت القوانين المحلية والمقارنة عقوبة خاصة 
صلية لما قام به الموظف العام من أفعال تم لكل صورة من صور حسب تشريع كل دولة، كعقوبة أ

 .استغلال وظيفته بسببها، بالإضافة إلى العقوبات المكملة المتمثلة في الحكم برد عائدات هذه الجريمة

 :جرائم الفساد المستحدثة: الثائيالفرع 

على كافة جرائم تطرقت اتفاقية الأمم المتحدة لأنواع جرائم الفساد المستحدثة، في محاولةٍ منها للقضاء 
 :الفساد وملاحقة مرتكبيها على أوسع نطاق، وهي على النحو الآتي

 

 

 : جريمة رشوة الموظف العام الأجنبي أو الدولي: أولا

سابقاً إلا تناولناها جريمة رشوة الموظف العام الأجنبي لا تختلف عن جريمة الرشوة التقليدية التي إن 
ل، يتمثل في صفة الجاني أو الفاع العنصر المفترضة، كون أن للجريم العنصر المفترضفيما يتعلق ب

وصفة الجاني في هذه جريمة الرشوة التقليدية هو الموظف العام الوطني، بينما تتمثل صفة الجاني في 
وتعتبر إضافة الموظف العام الاجنبي إلى جانب . أو الدوليالموظف العام الأجنبي  هذه الجريمة في

، وبينها وبين المؤسسات الدولية، وهذا ي نتيجةً لتشابك وتطور العلاقات بين الدولالموظف العام الوطن
  .  ما يترتب على العولمة

أي شـخص يشـغل : " وقد عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموظف العام الأجنبي على أنه 
نـبي، سـواء أكـان معينـا أم منتخبـا؛ وأي منصبـا تشـريعيا أو تنفيذيـا أو إداريـا أو قضائيـا لـدى بلـد أج

صالح جهاز عمومي أو منشأة شـــخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك ل

                                                           
 .8 ، ص  310العراق، / فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المكتبة القانونية، بغداد 8 
95
 عبد المجيد محمود عبد المجيد، المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة،‌

 .038م، ص3101عين شمس، مصر، جامعة 
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ويؤخذ على هذا التعريف بأنه غير دقيق، فمثلًا من غير الممكن تعيين موظف أجنبي في  .  "عمومية
القضاء أن يكون القاضي فلسطينياً أو  ىقضائي حيث أن من شروط الانتساب إلمنصب تشريعي أو 

وبالتالي لا  ،  وكذلك الأمر بما يتعلق بشروط الترشح للمجلس التشريعي ،5 حامل الجنسية الفلسطينية
 .تل هذا المنصب موظف عمومي أجنبي، ولا أن يترشح للانتخاباتيجوز أن يح

هذا خص تأذن له مؤسسة من مـدني دولي أو أي شمستخدم : " ومن ثم عرفت الموظف الدولي بأنه  
، ونلاحظ من خلال هذا التعريف بأن الاتفاقية توسعت في مفهوم "011القبيل بأن يتصرف نيابة عنها

الموظف الدولي، إذ انها لم تقتصر على الموظف الدولي الذي يتم تعيينه بموجب عقد أو نظام دولي 
ن لم يكن مرتبطاً بعقد، للتشغيل، بل شمل كل موظف تأذن له المؤسسة بأن يتصرف بالنيا بة عنها وا 

و الاجنبي في هذه الاتفاقية ما  وبطبيعة الحال وكما ذكرها سابقاً فنن الإشارة إلى الموظف العام الدولي
ريع الدولي لتوسيع رقعة من يمكن مساءلتهم ومحاسبتهم عن جرائم الفساد التي محاولةً من التشهو إلا 
 . 010طور العلاقات بين الدول، وبين المؤسسات الدوليةوذلك نتيجةً للتداخل وت يرتكبوها،

ة عن الموظف العمومي الدولي جريمة الرشوة الصادر  المصري والمغربيولم يجرم المشرع الفلسطيني 
بالقول بأن الموظف العام يشمل كل عامل أو مستخدم في الدولة لأداء وظيفة  تفوا، واكيأو الاجنب

 .013بينما جرم قانون العقوبات القطري النافذ هذه الجريمة. عامة، أي مكلف بأداء وظيفة عامة

لجريمة رشوة الموظف العام الأجنبي أو الدولي توضيح  في تعريفها اتفاقية الأمم المتحدة كما تضمنت
مقابل الرشوة، فلم تكتفِ بالإشارة إلى أن من شروط قيام هذه الجريمة هو حصول الموظف العام 

زية غير مستحقة كما في حالة رشوة الموظف العام الوطني، بل أوردت الاجنبي أو الدولي على م
ا فيما يتعلق به الحصـول علـى منفعـة تجاريـة أو أي مزيـة غـير مســتحقة أخرى أو الاحتفاظ‌"عبارة 

، ونلاحظ بأنه العبارة هنا جاءت فضفاضة لتشمل كافة الصور 013"بتصريف الأعمال التجارية الدولية

                                                           
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 3)من المادة ( ب)الفقرة    
92
‌.كما‌هو‌الحال‌أيضا‌في‌أغلب‌التشريعات‌الوطنية‌للدول.‌م7227لسنة‌(‌2)قانون‌السلطة‌القضائية‌رقم‌من‌(‌25)المادة‌:‌للمراجعة‌أنظر‌
99
‌.‌م‌بشأن‌الانتخابات‌العامة7222لسنة‌(‌2)ر‌بقانون‌رقم‌من‌القرا(‌22)المادة‌:‌للمزيد‌أنظر‌‌
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 3)من المادة ( ج)الفقرة  011
 .43+43عبد المجيد محمود عبد المجيد، المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري، مرجع سابق، ص 010
 .م3131لسنة ( 3)م المعدل بقانون رقم 3114لسنة ( 00)من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 048)المادة : أنظر 013
 . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(  0)من المادة (  0)الفقرة : للمراجعة أنظر  013
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القيام  حصيلة و الدوليحصل عليها الموظف العام الأجنبي أالتي قد يزايا العينية والنقدية للمنافع والم
 .014بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل

                                                           
الدولي الخاص المصري، دار النهضة العربية للنشر أحمد رشاد سلام، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في ضوء أحكام القانون  014

 .34م، ص  310والتوزيع، مصر، 
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 : جريمة الاتجار بالنفوذ: ثانيا  

تعتبر جريمة الإتجار بالنفوذ من أبرز مظاهر الفساد الاداري في المجتمعات، حتى أن بعض الفقهاء 
هو استغلال الشخص لوظيفته الفساد اجتمعت على أن كون أن أغلب التشريعات يخلطون بينهما 

  .018وسلطته لتحقيق أهداف وأغراض شخصية

لم يكن هناك تعريف واضح لجريمة الاتجار بالنفوذ، تعريف الاتجار بالنفوذ اصطلاحاً، فوبالرجوع إلى 
كما أن  .علقة بالوظيفة العامةكون صفات هذه الجريمة تتشابه مع بعض صفات الجرائم الاخرى المت

 ذبعض التشريعات استعلمت عبارة استغلال النفوذ، وبعضها الآخر استعمل عبارة صرف النفو 
د عبارة الاتجار بالنفوذ حسبما جاء في اتفاقية الامم المتحدة ريع اللبناني والسوري، ولكن سنعتمكالتش

  . 311301لمكافحة الفساد لسنة 

المتاجرة بالنفوذ للحصول أو محاولة الحصول :" لاتجار بالنفوذ على انه وقد عرّف بعض الفقهاء ا
مفروض بداءةً أنه لا شأن لها بأي عمل أو امتناع  لصاحب المصلحة على مزية من السلطة العامة،

 . 01"داخل حدود وظيفته

ولة طرف في تنظر كل د" :بأنه  المتاجرة بالنفوذ 3113وعرفت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 
( أ :اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخـرى لتجـريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

                                                           
/ حمدي أبو النور السيد عويس، استغلال النفوذ الوظيفي وسبل مواجهته من منظور اسلامي وقانوني، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 018

‌.31م، ص3108مصر، 
نما اكتفى في المادة إن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحةً على جريم  01  3118من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني ( 0)ة الاتجار بالنفوذ وا 

جميع الأفعال المجرمة الواردة في الاتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها أو انضمت "وتعديلاته بالإشارة إليها بقوله أن 
ولم يشير أيضاً إلى جريمة الإتجار بالنفوذ أو استغلال النفوذ في قانون العقوبات . اقب عليها القانونهي جرائم فساد يع "إليها السلطة الوطنية

م ساري المفعول، ولكن اكتفى بالنص على عموم الجرائم التي تقع على الإدارة العامة في الباب الثالث من 1  0لسنة   0الأردني رقم 
والمطبق  في قطاع غزة قد نص على جريمة الاتجار   3 0لسنة  (4 )رقـم ( الانتدابي)فلسطيني بينما نجد أن قانون العقوبات ال. القانون

كل من قبل من شخص ما، لنفسه أو  :والتي عرفت هذه الجريمة على على أنها (  015)بالنفوذ مستخدماً مصطلح استغلال النفوذ في المادة 
كحافز أو مكافأة لإغراء موظف عمومي، ، أو حاول الحصول عليها، أو وافق على قبولهاأو حصل عليها،، أية إكرامية مهما كان نوعها، لغيره

أو محاولة ، أو لإظهار المحاباة أو الجفاء نحو شخص ما، أو الامتناع عن أدائه، لإداء فعل رسمي، عن طريق استعمال نفوذه الشخصي معه 
أو بغرامة قدرها مائتا ، ويعاقب بالحبس مدة سنة، يعتبر انو ارتكب جنحة، لكمع الحكومة أو مع موظف عمومي بصفته ت، الامتناع عن أدائها

أشار و تحت مصطلح جريمة التربح، ( 008)أشار قانون العقوبات المصري إلى هذه الجريمة في المادة بينما ". أو بكلتا هاتين العقوبتين، جنيه
بينما أشار القانون العقوبات القطري لهذه  .تخدماً مصطلح استغلال النفوذمس( 381)قانون العقوبات المغربي إلى هذه الجريمة في المادة 

 .الجريمة تحت مصطلح استغلال الوظيفة
محمد علي الريكاني، جريمة استغلال النفوذ : ، مشار لدى  0رمسيس بهنام، قانون العقوبات الخاص، منشاة المعارف الإسكندرية، ص   01

 . 3، ص3104، 0لبنان، ط/ ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت(دراسة مقارنة)ولي والوطني ووسائل مكافحتها على الصعيدين الد
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وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مسـتحقة أو عرضـها عليــه أو منحــه إياهــا، 
ومـــي أو الشـخص علـى اسـتغلال نفـوذه بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، لتحريــض ذلــك الموظــــف العم

ـدف الحصــول مــن إدارة أو ســلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير بهـ الفعلـي أو المفـــترض
قيـام موظـف ( مستحقة لصالح المحرض الأصلـي علـى ذلـك الفعـل أو لصالح أي شخص آخر؛ ب

أو غــير مباشــر، بالتمـاس أو قبـول أي مزيـة غـير عمومـي أو أي شـخص آخـر، بشــكل مباشــر 
مسـتحقة لصالحـه هـو أو لصـالح شـخص آخـر، لكـي يســتغل ذلـك الموظـف العمومـي أو الشـخص 

ـدف الحصـول مـن إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية به نفـوذه الفعلـي أو المفـترض
 "015.غير مستحقة

لتعريفات الواردة أن جريمة الاتجار بالنفوذ لا بد أن تتوافر فيها عناصر عدة، وهي أن ونستنتج من ا
، وأن يكون هذا الاستغلال مقابل (غير حقيقي)يتم استغلال النفوذ ولو كان هذا الاستغلال مزعوماً 

ته، في دائرة أعمال وظيف_ إن كان موظفاً _مصلحة للشخص ذاته أو لغيره، وأن لا تقع هذه المصلحة 
 .  01وأن يكون هذا الاستغلال لدى السلطة العامة أو الجهات التابعة لها

وانطلاقاً مما سبق يتبين بأن جريمة الإتجار بالنفوذ تقوم على ركنين ألا وهما الركن المادي والركن 
ويسمى بركن النفوذ لأنه لا يمكن المتمثل في صفة الفاعل،  العنصر المفترضالمعنوي، بالإضافة إلى 

، وسواء كان من شخص عادي أو 000كان أم مزعوم 001ن تقوم جريمة النفوذ إلا باستخدام نفوذ حقيقيأ
ونستنتج مما سبق أنه التشريعات ساوت بين النفوذ الحقيقي والمزعوم لتحقق جريمة . عام موظف

                                                           
 .م3113من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ( 05)المادة  015
ة العلوم غزة، سلسل -دراسة مقارنة، مجلة جامعة الأزهر_ سامي محمد غنيم، جريمة استغلال النفوذ في القانون الفلسطيني والجزائري  01

 .380_381، ص3، العدد 05، المجلد  310الإنسانية 
ويقصد بالنفوذ الحقيقي ما تصبغه الوظيفة العامة على الموظف العام ومن في حكمه من سلطة تنشئ له نفوذاً تجعل له مكاناً متميزاً، أي  001

كمال محمد حجة، جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، جامعة أحمد : أن الوظيفة العامة تكسب الموظف قوة وسلطة تشكل نفوذاً له، للمزيد أنظر
 .334م، ص3100القدس، رسالة ماجستير، 

أو  أما النفوذ المزعوم هو الإدعاء بالنفوذ، كمن يدعي بأنه يملك نفوذاً على أحدى الموظفين العمومين وهو في الحقيقة لا يملك هذا النفوذ 000
يملك إلا نفوذاً محدوداً، وليس بالضرورة أن يلجأ هذا الشخص إلى وسائل احتيالية لإيهام صاحب  أنه يدعي بأنه يملك نفوذاً كبيراً وهو لا

جرائـم الرشوة واستغلال النفوذ، منشاة المعارف، : ياسر كمال الدين:الحاجة بنفوذه بل يكفي التصريح الكاذب بهذا النفوذ، للمزيد أنظر
 .338ل محمد حجة، المرجع السابق، ص أحمد كما: ، مشار لدى  04، ص3115الإسكندرية،
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بل ربما  الاتجار بالنفوذ، حيث أنه استخدام النفوذ المزعوم لا يقل جرماً عن استخدام النفوذ الحقيقي
 .003يفوقه جرماً كونه مقروناً بالغش والكذب والاحتيال

لمزية غير  القبول أوصورتين، الطلب  أما بالنسبة للركن المادي لجريمة الاتجار بالنفوذ فهو يتمثل في
غير مستحقة  003، والطلب يعني أن يقوم صاحب النفوذ الحقيقي أو المزعوم بطلب مزيةمستحقة

لو رفضه الطرف الآخر، أما القبول فيعني أن يقبل صاحب النفوذ الحقيقي  صادر عن إرداة حرة حتى
أو المزعوم هذه المزية غير المستحقة أو قبول الوعد بها، ويكون ذلك لصالحه أو لصالح أي شخص 
آخر عن طريق استغلال نفوذه أمام السلطات العامة، وعليه فنن الركن المادي لهذه الجريمة يتحقق 

 . 004و القبول حتى لو لم تؤخذ أو تحقق المزية بالفعلبمجرد الطلب أ

أما الركن المعنوي لجريمة الإتجار بالنفوذ يتمثل في القصد الجرمي الذي أشارت إليه اتفاقية الامم 
، وهذا يعني ضرورة توفر عنصري القصد 008"عندما ترتكب عمداً ": المتحدة لمكافحة الفساد بقولها 

ة، أي أن يعلم الجاني بأن قيامه باعتماد واستغلال نفوذه أمام الإدارة والسلطة الجنائي وهما العلم والإراد
العامة سيكون مقابل الحصول على المزية، وانصراف إرادة الجاني السليمة إلى أخذ هذه المزية أو 

 . 00قبولها أو قبول الوعد بها نتيجة لقيامه بالاتجار بنفوذه

تأمين الحماية للمصلحة العامة وبالتالي حقوق الأفراد من  إن الهدف من تجريم الاتجار بالنفوذ هو
خلال ضمان حسن سير الإدارة العامة، وعليه فنن علة تجريم جريمة الاتجار بالنفوذ تكمن في الإساءة 

                                                           
من المقرر أن الشارع قد ساوى في نطاق جريمة الاتجار بالنفوذ :" ... على أنه  338قررت محكمة النقض المصرية في قرارها رقم  003

قيقي، للحصول على مزية مكرراً من قانون العقوبات بين تذرع الجاني في الطلب أو القبول أو الأخذ بنفوذ ح  01المنصوص عليها في المادة 
 من سلطة عامة، وبين تذرعه في ذلك بنفوذ مزعوم، فقد قرر المشرع أن الجاني حين يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل استحقاقاً للعقاب

لعامة والجهات عنه حين يتجر به على أسس من الواقع، إذ هو حينذ يجمع بين الغش أو الاحتيال والإضرار بالثقة الواجبة في السلطات ا
، مشار لدى حمدي أبو 0033، ص    0_00_0ق، جلسة  05لسنة  338نقض جنائي رقم : للمراجعة أنظر ...." الخاضعة لإشرافها 

 .  النور السيد عويس، مرجع سابق، ص 
م وشمولية المعنى، لتشمل كل لم تحدد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مفهوم المزية غير المستحقة، بل تركت هذه الكلمة لعمو  003

 .أصناف المزايا التي قد تقدم أو تطلب لصاحب النفوذ أو السلطة، كالنقود والسيارات والعقارات وغيرها من المنافع
 .3 -  م، ص3103شباح بوزيد، جريمة استغلال النفوذ،آليات وقاية ومكافحة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  004
 .م3113ية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام من اتفاق( 05)المادة  008
 .3 -1 شباح بوزيد، مرجع سابق، ص  00
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والإخلال بها، كما أن هذه العلة تتحقق سواء كان النفوذ حقيقي أو مزعوم العامة  الوظيفة إلى الثقة في
 .  00هذا النفوذ مستمد من الوظيفة العامة أو من شخص له نفوذ على الموظف العام وكذلك اذا كان

 : الجرائم في القطاع الخاص: ثالثا  

وظهور الفساد في ، جرائم الواقعة في القطاع الخاصإن من أبرز جرائم الفساد المستحدثة هي ال
اعات، فالأصل أن الفساد القطاع الخاص ما هو إلا دليل على أن الفساد مشكلة طالت جميع القط

ولكن نتيجةً للدور الكبير الذي يحدثه  عبارة عن جرائم تمس بالوظيفة العامة والقطاع العام دون غيره،
القطاع الخاص تفاقمت مشكلة الفساد، مما استدعى تجريم بعض صور الفساد التي تحدث في هذا 

 .القطاع

طاع الخاص على القطاع العام في الكثير من ولعل أبرز الأسباب التي دعت لذلك هو تفوق حجم الق
الدول كالمملكة المتحدة والصين مثلًا، وكذلك الخصخصة التي أدت إلى تلاشي الحد الفاصل بين 
القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ما تتمتع به الشركات متعددة الجنسيات من نفوذ كبير وتأثير 

 .005ة الدولية لمكافحة الفسادلا يمكن استبعاده من الخطة والاستراتيجي

وحصيلة ذلك قام المشرع الدولي بتدارك هذه الظاهرة، من خلال تجريم أشهر الجرائم التي قد تقع في 
 : القطاع الخاص، وذلك على النحو الآتي

 :جريمة الرشوة .2

 وأوجبت على الدول الأطراف أننصت اتفاقية الأمم المتحدة على جريمة الرشوة في القطاع الخاص، 
تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية أو غيرها لتجريم جريمة الرشوة في القطاع الخاص، وعرفت الاتفاقية 

للقطاع الخاص، أو يعمل لديـه بـأي صفـة،  تابعاُ  عد أي شخص يدير كياناً و _ أ: " هذه الجريمة بأنها 
اشـر، سـواء لصـالح بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غـير مب

الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنـع عـن القيـام بفعل ما، 
للقطـاع الخـاص، أو يعمـل لديـــه  تابعـاً  التمـاس أي شـخص يديـر كيانـاً _، بمما يشكل إخلالا بواجباته

                                                           
فلسطين، / ، رام الله(  )سامي الجبارين، استغلال النفوذ الوظيفي، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة تقارير قانونية   00

 .04، ص 311
222
موضوعية لمكافحة جرائم الفساد، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة والتشريع الجنائي المصري، دار عبد المجيد محمود عبد المجيد، الأحكام ال‌

 .  3+5 3م، ص3104، 3مصر، ج/ نهضة مصر للنشر، الجيزة
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، مزيـة غـير مسـتحقة، سـواء لصــالح الشــخص بــأي صفـة، أو قبولــه، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر
 . 00"نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته

ونستنج من هذا التعريف الذي جاءت به الاتفاقية أن جريمة الرشوة في القطاع الخاص تتمتع بصورتي 
من ( 0)، فالأولى هي الجريمة الايجابية حسبما في الفقرة التجريم التي تتمتع بها حريمة الرشوة العادية

من ( 3)من الاتفاقية، أم الاثانية فهي جريمة الرشوة السلبية والتي نصت عليها الفقرة ( 30)المادة 
النموذج القانوني لجريمة الرشوة التقليدية بين اختلاف وجود وهذا يدل على عدم . أعلاه( 30)المادة 

لجريمة الرشوة المتمثل ببصفة  العنصر المفترضكما بتشابهان ب .القطاع الخاص وجريمة الرشوة في
 .الجاني بأن يكون موظفاً 

في طبيعة الوظيفة التي يشغلها الموظف، ففي جريمة الرشوة في القطاع الخاص لا بد  بينما تختلفان
بينما تتمثل صفة الجاني  كياناً تابعاً للقطاع الخاص أو يعمل لديه،يدير أن أي يكون الجاني موظفاً 

في جريمة الرشوة في القطاع العام بأن يكون موظفاً عمومياً أو مكلف بأداء وظيفة عمومية  في 
 .031القطاع العام

عقوبة الرشوة في القطاع الخاص، واكتفى بالإشارة إلى الرشوة في ولم يشر التشريع الفلسطيني إلى 
اقم الكبير في حجم الفساد لا بد على المشرع الفلسطيني سد القطاع العام، ونتيجةً لهذا التسارع والتف

وكذا . هذه الفجوة ليتماشى قانونه العقابي مع كافة الجرائم الفساد المستحدثة للحد من هذه الظاهرة
 . الحال في التشريع القطري

ي القطاع ف ميزَّ بين صورتين للرشوةريمة الرشوة في القطاع الخاص، و بينما جرّم التشريع المصري ج
، الأولى بسيطة وتتعلق بالرشوة في نطاق الأعمال الخاصة الفردية، والثانية مشددة وتتعلق 030الخاص

المنشأة طبقًا للقواعد المقرة  النقابات أو بالرشوة في محيط الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية
كما أشار المشرع المغربي . 033ع عامقانونًا أو بنحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نف

                                                           
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 30)المادة   00
 .كافحة الفسادمن اتفاقية الامم المتحدة لم( 30+  08)المادة  : للمراجعة أنظر  031
 .من قانون العقوبات المصري النافذ وتعديلاته" ( أ"مكرر  01)وَ المادة (  01)المادة : أنظر 030
 .  3عبد المجيد محمود عبد المجيد، الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد، مرجع سابق، ص  033
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إلى هذه الجريمة مكتفياً بالنص على الصورة الأولى لجريمة الرشوة في القطاع الخاص المنصوص 
 .033عليها في القانون المصري أعلاه

 :جريمة الاختلاس  .1

مل القطاع إن جريمة الإختلاس أيضاً من جرائم الفساد التي توسع المشرع الدولي في مفهومها لتش
ولعل علة التجريم تكمن في أن اختلاس الأموال الواردة في القطاع الخاص يؤثر على . لخاصا

الاقتصاد القومي للدولة،  لما له من دور أساسي على ذلك الأخير، وعليه فننَّ هذه الأموال جديرة 
 .034بحمايةٍ خاصة

للقطـاع  تابعاً  ير كياناً شخص يد ، وجرمت قيام كلقد نصت اتفافية الأمم المتحدة على هذه الجريمةو  
اً تجاري عمدالمالي أو القتصادي أو لاا هالخـاص، أو يعمـل فيـه بـأي صفـة، أثنـاء مزاولـة نشـاط

وقعت بين اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق ماليـة خصوصيـة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة ب
 038.هوظيفتبحكم  يديه

ي القطاع العام تختلف عن جريمة الاختلاس في القطاع ويتضح مما سبق أن جريمة الاختلاس ف
،  (كما هو الحال في جريمة الرشوة) العنصر المفترضالخاص في شقين، الشق الأول يتمثل في 

موظفاً، ولكن يكون الجاني في هذه الحالة ( الجاني) حيث أن الجريمتان تتطلب بأن يكون المختلس 
وهذا بدوره يختلف عن قيام الموظف العام باختلاس الأموال موظفاً خاصاً يعمل في القطاع الخاص، 

 .العامة في القطاع العام

أما الشق الثاني فتختلف الجريمتان في محل الاختلاس، فيكون محل اختلاس الأموال في القطاع العام 
على أي مملتكات أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية، بينما يرد محل الاختلاس في القطاع 

 .على الممتلكات أو الأوراق المالية الخاصة دون غيرهاالخاص 

نجد بأن بعضها لم يواكب التطور  وأغلب التشريعات المقارنة لى التشريعات الوطنيةوبالعودة إ
على الرغم من أن هدف اتفاقية الأمم المتحدة من  المفاهيمي للجرائم كما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة

                                                           
 (.قانون العقوبات) النافذ من مجموعة القانون الجنائي المغربي (  34)المادة : للمراجعة أنظر 033
 .355عبد المجيد محمود عبد المجيد، الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد، مرجع سابق، ص  034
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 33)المادة : للمراجعة أنظر 038
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فالمشرع .  03وصف خاص هو تحقيق حماية جنائية أشمل وأدقوضع جريمة الاختلاس تحت 
ساءة الفلسطيني ترك وصف وتجريم جريمة الاختلاس إلى الأوصاف القانو  نية التقليدية كالسرقة وا 

إساءة " وقد عُنونَ الفصل الثالث من الباب الحادي عشر من قانون العقوبات النافذ ب تمان،الائ
ة صريحة في نصوص مواد هذا الفصل إلى جريمة الاختلاس في دون أي إشار " والاختلاس الائتمان

القطاع الخاص، واكتفت بتوضيح مفهوم إساءة الائتمان، وبهذا يُفهم ضمناً بأن التشريع الفلسطيني بقي 
ختلاس في القطاع الخاص وأحكامها، بالإضافة إلى ما ورد من بحلته التقليدية بما يتعلق بجريمة الا

وأخذ مال الغير المنقول دون رضاه والتي قد تنطبق على جريمة الاختلاس في  نصوص تتعلق بالسرقة
 .  03القطاع الخاص

ليه فرض ولكن حصر جريمة الإختلاس الواقعة في القطاع الخاص في نطاق إساءة الائتمان يترتب ع
وعليه من  ذات العقوبة للجريمتين وهذا لا يستوي قانوناً كونهما جريمتان مستقلتان قائمتان بذاتهما،

الأسلم على المشرع أن يوائم تشريعاته مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة من خلال تناول جريمة 
الإختلاس في القطاع الخاص، وذلك من أجل صون وحماية حقوق الأفراد، كون ضرر الفساد في 

 .القطاع الخاص لم يعد أقل خطورة عن الضرر الذي يحدثه الفساد في القطاع العام

 

 : الجرميةصور جرائم تهريب العائدات  :طلب الثانيالم

من المعروف أنه لا توجد دراسات دقيقة عن حجم الأموال المهدورة بفعل الفساد وغسيل وتهريب 
. 035الأموال، إلا أنه مما لا شك فيه أن بعض الدول تفقد ملايين ومليارات سنوياً بسبب جرائم الفساد

ما يسمى بجرائم تهريب الأموال والتي تشكل إضافة خطيرة على ولعل العلة في ذلك هو وجود ظاهرة 
إلى جانب كونها جريمة فساد يتحصل عنها عائدات جرمية لا  كافة أساليب التهريب المتعارف عليها

                                                           
اتفاقيات الدولية وقوانين مكافحة الفساد، المصرية للنشر  محمد علي سويلم، السياسات الجنائية لمكافحة الفساد، دراسة مقارنة في ضوء  03

 .083_080م، ص 3108، 0مصر، ط/والتوزيع، القاهرة
 . النافذت الأردني من قانون العقوبا(433و  433و    3)المادة : للمزيد أنظر  03

 ،على جريمة الإختلاس في القطاع الخاص( 003) بينما نص قانون العقوبات المصري في المادة 
/ محي الدين شعبان توق، الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، منظور الامم المتحدة لمكافحة الفساد، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان 035

 .1 3، ص 3104، 0الاردن، ط
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، ودون ، وعادةً ماتم تهريب هذه الأموال إلى الدولي التي تتمتع بنظام مصرفي سريبد من استردادها
 . هذه الأموالالحرص على معرفة مصدر 

لجرائم  قد كنموذجين حديثينوعليه سنتطرق في هذا الفرع إلى جريمة غسل الأموال وجريمة تهريب الن
 .الجرميةتشكل وسيلة لتهريب العائدات 

 : جريمة غسل الأموال : الفرع الأول

لكافة  ل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية، تشكل معضلة عالمية وتحدياً كبيراً يلعل جريمة غس
واللاحقة لأنشطة إجرامية متعددة،   03مؤسسات المال والأعمال، لأنها تعد نموذج من الجريمة المنظمة
ل الأموال إلى إخفاء الشرعية على يوينجم عنها عائدات مالية غير مشروعة، وتهدف جريمة غس

فلات الجاني من ل تحريك هذه الأموال وبالتالي يسهل إالأموال ذات المصدر غير المشروع، مما يسه
 .031العقاب والمساءلة والمحاسبة

. 030ل الأموال اصطلاح حديث إلا أنه يعود إلى أنشطة إجرامية تقليديةيوصحيح أن اصطلاح غس
لسنة  3 3وقد عرف القانون الفرنسي رقم  وأوجدت العديد من التعريفات لجريمة غسيل أموال الفساد،

 للتبرير الكاذب_ بكل الوسائل_هيل ل الأموال هو تسغسي:" م جريمة غسيل الأموال على أنها    0
لمصدر الأموال والدخول لمرتكب جناية أو جنحة الذي أمده بفائدة مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر أيضاً 

أو غير  من قبيل غسيل الأموال المساهمة في عملية توظيف أو إخفاء أو تحويل العائد المباشر
تهدف متداخلة عرفت أيضاً بأنها عبارة عن مجموعة عمليات مالية  ، وقد"033المباشر لجناية أو جنحة

                                                           
لطبيعيين أو عرف البعض الجريمة المنظمة على أنها أي نشاط إجرامي معقد يتم على نطـاق واسـع وتنفـذه مجموعـة من الأشخاص ا  03

طريـق الاعتباريين على درجة عالية مـن التخطيط والتنظـيم بهدف تحقيـق ثـراء المشـاركين فيهـا علـى حساب أفراد المجتمع،  و تتم غالبا عن 
فايزة يونس : يد انظرضد الأشخاص بغية الحصول على السيطرة الاقتصادية التي يرجونها، للمز  الإهمـال التـام للقـانون ، وتتضـمن عادةً جـرائم 

نبيلة : ، مشار لدى 30، ص 3113الباشا، الجريمة المنظمة في طل الإتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
، 3، ج5، العدد قيشاح، الجريمة المنظمة ومكافحتها دولياً ووطنياً، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر

 .81 ، ص  310
 .3م، ص  311، منشأة المعارفنبيه صالح، جريمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عليها،  031
030 Jean Francois Thony: Les politiques legistalives de lute contre le blanchement en Europe –R.pen et de 

droit pen. No.4 oct. 1997 – p.307 et ss.   
l'article 324-1  du code pénal 033 

"le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou 
ect ou indirect. ci un profit dir-des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui
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ظهارها إلى إ ساهمة مو ال، أمتحصلة من مصدر مشروع كأنهاخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وا 
 . 033في توظيف أو إخفاء أو تحويل العائد المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة

إلى إخفاء المصدر غير المشروع جريمة غسل الأموال تهدف  ويتضح من خلال التعريفات السابقة أن
صباغه بالصفة الشرعية والقانونية وعليه يمكن . للأموال أو العائدات محل أي جناية أو جنحة وا 

 الجرميةبأنها تلك الجريمة المنظمة التي تهدف إلى تحويل العائدات : تعريف جريمة غسيل الأموال
ظهارها بصفة شرعية وقانونية بحيث يصعب  المتحصلة من جرائم الفساد من مصدرها غير الشرعي وا 

 . على الهيئات المختصة معرفة المصدر الرئيس والأصلي لهذه الأموال

ونجد بأن التشريعات الوطنية والمقارنة حاولت إيجاد مجموعة من القوانين التي تنظم وتحارب وتكافح 
لأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل صريح، ولكن تعود هذه الجريمة، وذلك بعدما نصت عليها اتفاقية ا

غير المشروع  الاتجارانطلاقة العمل الدولي لمواجهة هذه الجريمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
ولعل العلة من تجريم جريمة غسل  ،034م55 0لعام ( اتفاقية فيينا)في المخدرات والمؤثرات العقلية 

لقاء ذلك الاه تمام الدولي والوطني الكبير بشأنها يعود لتأثير هذه الجريمة على المجتمع نظراً الأموال وا 
بالتالي تشكل بيئة خصبة ...( الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية) لارتباطها بكافة أنواع الجرائم 

خفي لكافة الأفعال والجرائم التي يرتكبها المجرمون الذين يحصلون كما أن تشكل غطاء . 038للفساد
مني والسياسي بسببها على الأموال غير المشروعة ما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأ

 .  03للدول

                                                                                                                                                                                

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de 
dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit " 

بشأن  3113لسنة  51ني لغسيل الأموال، مع التعليق على نصوص القانون رقم محمد عبد الله أبو بكر سلامة، الكيان القانو : مشار لدى
  .48-44م،  ص3118مكافحة غسل الأموال في مصر، منشأة المعارف، الاسكندرية، 

 . م، ص3113مصر، /هدى حامد قشقوش، جريمة غسيل ألموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهضة العربي، القاهرة 033
 .م5  0ن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة م( 3)المادة  034

United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances for the year 
1998. 

في مواجهة جريمة تهريب وغسل الأموال والقانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة  أحمد رشاد سلام، دور البنوك والمؤسسات المصرفية 038
 .01م، ص 3104بنظر تلك الجريمة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر، 

ربية السعودية، دراسة ثامر عبد الرحمن بم إبراهيم سالم، مكافحة جريمة غسل الأموال  في المؤسسات المالية وغير المالية في المملكة الع  03
 .8 م، ص 311تطبيقية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، 
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واستخلاصاً مما سبق، إن مكافحة غسيل الأموال من شأنها أن تحد من جرائم الفساد، كون أن 
شرعية، وتهريب المجرمون يسعون إلى غسل تلك العائدات محل جرائم الفساد لإصباغها بالصبغة ال

تلك الأموال المغسولة خارج الحدود الوطنية يسهل من شرعنة هذه الأموال، وهذا يدل على أن غسيل 
 .  03الأموال ما هو إلا امتداد لجرائم الفساد

بالأركان العامة ولا بد من الإشارة إلى أركان جريمة غسيل الأموال، حيث تتمثل أركان هذه الجريمة 
 : اللازم لقيامها، وذلك على النحو الآتي العنصر المفترضلمعنوي، بالإضافة إلى وهي الركن المادي وا

 :ل الأموالمحل جريمة غس( الأوليةالجريمة )  لأصليةاالجريمة : العنصر المفترض .2

تعد جريمة غسيل الأموال من الجرائم التابعة، إذ لا بد أن تقوم جريمة أولية ينتج عنها عائدات غير 
عائدات غير مشروعة مهما كان نوع تلك هذه الجريمة الأصلية لا بد أن ينتج  أن أي ،035مشروعة
 . 03وهذا يعني أن انتفاء هذا الركن يؤدي إلى عدم تحقق هذه الجريمة. العائدات

لمكافحة الفساد نجد بأن توسعت في مفهوم الجريمة الأصلية،  وبرجوع النظر إلى اتفاقية الأمم المتحدة
ة في التشريعات اردالمجرمة في الاتفاقية، بل شملت جرائم الفساد الو  لى الجرائمكونها لم تقتصر فقط ع

هذا التوسع يقتصر على ما يتعلق بأحكام هذه الجريمة دون ولا بد لنا من الإشارة أن  ،الداخلية للدول
 .041سواها

مة غسيل لجري العنصر المفترضفي نطاق الجرائم الأصلية التي تشكل وقد توسع المشرع الفلسطيني 
ولكن . 040الأموال لتشمل العديد  من الجرائم متجاوزة تلك المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة

أن القانون العقابي المعمول به في فلسطين _ كحال التشريعات الأخرى_يؤخذ على التشريع الفلسطيني 

                                                           
232
نة، عادل عبد العال إبراهيم خراشي، مكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، دراسة مقار ‌

 .30+ 31، ص 310سكندرية، دار الجامعة الجديدة، الا
أحمد رشاد سلام، دور البنوك والمؤسسات المصرفية في مواجهة جريمة تهريب وغسل الأموال والقانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة  035

 .5 +  بنظر تلك الجريمة، مرجع سابق، ص 
 .33نبيه صالح، جريمة غسل الأموال، مرجع سابق، ص   03
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 33)ادة الم: للمراجعة أنظر 041
 .م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب3108لسنة ( 31)من قرار بقانون رقم ( 3+0)أنظر المادة  040



 

52 

(  0)ات الأردني رقم لا يتلاءم مع ظاهرة التطور الإجرامي الحديث، أي أن نصوص قانون العقوب
 .043م لا تتبنى التطور المفاهيمي للجريمة الحديثة1  0لسنة 

م بشأن 3108لسنة ( 31)بقانون رقم ساسٍ قانوني استند قرار على أي أ: وبهذا الصدد يثار التساؤل
بتعداد أصناف الجرائم الأصلية كالإتجار بالبشر وتهريب  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 الأساس التجريمي لهذه الجرائم؟ غياب رين وغيرها على الرغم منالمهاج

 : الركن المادي .1

مما لا شك فيه بأنه قيام جريمة غسيل الاموال لا يتوقف على وجود تلك الجريمة الأصلية محل غسيل 
وال، بل لا من وجود عائد غير مشروع ناتج عن تلك الجريمة والذي يشكل محل السلوك الإجرامي الأم
 . ادر من الجانيالص

أو إضفاء العائدات والركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في كل فعل يهدف إلى تمويه أو إخفاء 
وقد حددت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  .043المتحصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الجرائم
 :044الفساد صور هذا السلوك الإجرامي على النحو الأتي 

إخفاء أو تمويه مصدر تلك  بهدفعـائدات إجراميــة،  نهاأو إحالتـها، مــع العلـم بأ إبـدال الممتلكـات‌. أ
 .شخص ارتكب جرم أصلي من الإفلات من العقاب غـير المشـروع أو مسـاعدة أي العائدات

ـا أو كيفيـة التصـرف فيـها أو نهتمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاإخفاء أو ‌. ب
متحصل الممتلكات هي عائدات ، مـع العلـم بـأن تلــك بها أو ملكيتـها أو الحقـوق المتعلقـةحركتـها 

 .عليها من جرائم الفساد

 .جرميةا عائدات نهـا أو اسـتخدامها مـع العلـم، وقـت اسـتلامها، بأتهاكتسـاب الممتلكـات أو حياز ‌. ت

التعـاون أو التــآمر  وكذلك الاشتراك فيهـذه المـادة،  بموجبم في ارتكـاب أي فعـل مجـر  شتراكالا‌. ث
سداء المشورة  علـى ارتكابــه، والشــروع في ارتكابــه والمســاعدة والتشــجيع علــى ذلــك وتســهيله وا 

 .بشأنه
                                                           

247
 .03سطين، صفل/، جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها في فلسطين، رام الله "مساواة" المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ‌
243
‌https://cutt.us/GWXZJ:‌أركان‌جريمة‌غسيل‌الأموال،‌المعهد،‌على‌الرابط‌الآتي:‌للمراجعة‌أنظر‌‌
244
‌.من‌اتفاقية‌الامم‌المتحدة‌لمكافحة‌اافساد‌739)من‌المادة‌(‌2)من‌الفقرة‌(‌ب+أ)البند‌‌
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وبعد الإطلاع على هذه الصور التي تعبر عن السلوك الإجرامي لجريمة غسيل الأموال، نجد بأن 
كاب جريمة تمساعدة أي شخص في ار يق لصور هذه الجريمة، فمثلًا الاتفاقية تضمنت وصف غير دق

أصلية لا علاقة له بجريمة غسل الأموال وصورها، كون كل جريمة أصلية تتمتع بأركان خاصة بها، 
، 048والمساعدة في جريمة أصلية يشكل جُرم مستقل لوحده في حال وقعت جريمة غسيل الاموال أم لا

 . ما سبق تحت صور جريمة غسيل الأموالوبالتالي لا يستقيم إدراج 

وبالعودة إلى التشريع الفلسطيني، نجد بأنه سار على خطى اتفاقية الأمم المتحدة بذات الوصف غير 
فقد أشار إلى صور السلوك الإجرامي لجريمة غسيل الأموال كما وردت  ، 04الدقيق الذي ذكرناه سابقاً 

.  04مغربي أيضاً لذات الصور المشار إليها في الاتفاقيةوقد أشار المشرع المصري وال. في الاتفاقية
ري لم يقع في ذات الوصف غير الدقيق السابق، بل وضح بصريح العبارة بأن بينما المشرع القط

 . 045جريمة غسل الأموال هي جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية وقائمة لوحدها، جريمة غسيل أموال

 

 :الركن المعنوي .2

، كما الجرميةمشروع للعائدات في العلم بالمصدر غير ال لجريمة غسيل الأموال وييتمثل الركن المعن
إلا في حالة  ف ضمن الجرائم العمدية، أي لا يتوافر بنيانها القانونيأن جريمة غسيل الأموال تصن

وقد أشارت  . 04انصراف إدارة الشخص على ارتكابها دون أن يشوبها أي عيب من عيوب الإرادة
أي أنه هذه الجريمة لا ( العلم والإرادة) العام مم المتحدة إلى ضرورة توافر القصد الجرمياتفاقية الأ

، وهذا يعني أن 081...(عندما يرتكب عمداً )...، وهذا ما يستشف من عبارة الخطأتحدث عن طريق 
 .جريمة غسيل الأموال تتمتع بخصوصية تميزها عن غيرها من الجرائم الواردة في الاتفاقية

                                                           
245
 .افذالفلسطيني الن(  0)الفصل الثاني من قانون العقوبات رقم : للمزيد أنظر ‌
 م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب3108لسنة ( 31)من القرار بقانون رقم ( 3)من المادة ( 0)الفقرة : للمراجعة أنظر   04
من قانون مكافحة غسل الأموال ( 4 8–0)من قانون مكافحة غسل الأموال المصري النافذ، والفصل ( 0)من المادة ( ب)الفقرة  :أنظر  04

 .ذالمغربي الناف
 .بنصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري  310لسنة ( 31)من قانون رقم ( 3)المادة  045
249
أحمد رشاد سلا، دور البنوك والمؤسسات المصرفية في مواجهة جريمة تهريب وغسل الأموال والقانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة ‌

 .5 بنظر تلك الجريمة، مرجع سابق، ص
 . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 33)المادة  081
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يما يتعلق بالتشريع الفلسطيني، فقد أشار إلى القصد الجنائي العام الذي أشارت إليه الاتفاقية، أي أما ف
أنه اكتفى أيضاً بالإشارة على القصد الجرمي العام دون الحديث عن ضرورة توفر القصد الجرمي 

 .080الخاص

لقصد الجرمي العام، بينما التشريع المصري عبر عن ضرورة توافر القصد الجرمي الخاص إلى جانب ا
الأموال المصري بأنه يقصد بهذه الجريمة إخفاء أو تمويه  حيث عرف قانون مكافحة جريمة غسيل

، أي أن هذا القصد الخاص يتحقق عند التثبت 083...مصدر أو طبيعة الأموال او التغيير في حقيقتها 
 .083غير المشروعة رميةالجمن انصراف إرادة الجاني إلى اخفاء او تمويه مصدر تلك العائدات 

التي فرضتها القوانين الوطنية والمقارنة لجريمة غسيل الأموال،  إلى العقوبةولا بد لنا من الإشارة نهايةً 
فقد قررت هذه القوانين الوطنية فرض عقوبة المصادرة لاسترداد تلك الأموال محل الغسل أو تلك التي 

إلى جانب العقوبة _الفلسطيني أوجب الحكم  فالتشريع. 084تم غسلها بفعل جريمة غسيل الأموال
 . بمصادرة تلك الأموال غير المشروعة بهدف استردادها_ الأصلية 

 

 :جريمة تهريب النقد: الفرع الثاني

بصورةٍ عامة، إنَّ عملية نقل النقد وتحويلها إلى الخارج لا تشكل جريمة طالما تمت تلك العملية 
لذلك، حيث يتم الاستناد في ذلك القوانين والنصوص المنظمة  المستمدة من مصادر مشروعة في حدود

إلى حرية التصرف الممنوحة للشخص مالك الأموال، خاصةً في ظل تمتع الدول بنظامٍ اقتصاديً حر 
 .088يتيح تلك الحرية في التصرف

                                                           
لسنة ( 31)من قرار بقانون رقم ( 3)المادة : ، للمزيد أنظر(يعلم بأن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة)هذا ما يستنتج من عبارة  080

يتعلق بمكافحة غسل الأموال  43.18نون رقم قامن ( 4 8–0)وذات الحال في الفصل . م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب3108
 .بنصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري  310لسنة ( 31)من قانون رقم ( 3)المغربي، والمادة 

لسنة  5  م بنصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم3113لسنة  51من قانون رقم ( 0)من المادة ( ب)الفقرة : أنظر  083
 .م3113

 . 3نبيه صالح، جريمة غسل الأموال، مرجع سابق، ص  083
قانون من ( 04)من القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفلسطيني النافذ، والمادة ( 41)المادة : للمراجعة أنظر  084

 (4 8-8)يمة غسل الأموال وتمويل الارهاب القطري النافذ، والفصل من قانون مكافحة جر (  5)مكافحة غسل الأموال المصري النافذ، والمادة 
 .من قانون مكافحة جريمة غسل الأموال المغربي النافذ

 .0 3على عبد الحسين الموسوي، دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم تبييض الأموال، مرجع سابق، ص  088 
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في حين عملية تهريب النقد أصبحت من أشهر اوسائل التي يتبعها مرتكبي جرائم الفساد، بقصد 
لتهرب من المساءلة والملاحقة القضائية، كون عملية تعريب النقد قد تؤدي إلى فقدان بعض الأدلة ا

ولم تشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . التي تفيد بتورط شخص ما بارتكاب من هكذا جريمة
ب الأموال غير إلى هذه الجريمة على الرغم من تأثيرها الكبير والسلبي على الاقتصاد نتيجة لتهري

 . 08المشروعة والمتعلقة بجرائم الفساد

وتعرف جريمة تهريب النقد بأنها كل فعل مادي يتم بمقتضاه تصدير أو استيراد النقود أو المعادن 
ير مرخصة لذلك، ما الثمينة أو المستندات ذات القيمة بوسائل احتيالية وملتوية، عن طريق جهات غ

لمقررة وفقاً للقانون، سواء أكان المسافر يحمل تلك النقود أو المعادن يخالف النظام العام والأوضاع ا
أو المستندات في ملابسه أو في حقائبه المصاحبة له أو بداخل طرود سواء كانت هذه الطرود بريدية 

القيام بنقل الأموال بطرق وبصورةٍ عامة تعني جريمة تهريب النقد  . 08أم جمركية أو بأي طريقة أخرى
 .المسموح بهاالمشروعة و القانونية  وضاعلأمخالفة ل

والعلة من تجريم جريمة تهريب النقد أو ما تعرف بجريمة تهريب الأموال ما تنتجه هذه الجريمة من 
ن أ حيث آثار سلبية على الصعيد الاجتماعي عامةً وعلى الصعيد الاقتصادي على وجه الخصوص،

سلبية على الاقتصاد الوطني، حيث تؤثر آثار  لهبة منها بالعملة الصع قوخاصة المتعل النقدتهريب 
وما يترتب عنه  وقيمة العملة الوطنية، على الميزان التجاري أيضاً الاحتياطي النقدي و هذه الجريمة في 

 المعاملاتداة التعامل على صعيد أ في وقتنا الحاضر من نقص في العملة الصعبة التي تعتبر
  .مطاف إلى تفاقم ظاهرة الفساد والإجراممما يؤدي في نهاية ال085. العالمية

ونتسنتج مما ورد أعلاه بأن هناك علاقة وطيدة بين جريمة تهريب النقد وجريمة غسل الأموال، حيث 
يصعب التمييز بينهما في العديد من المواقع، كون تهريب النقد يشكل وسيلة تستخدم في جريمة غسل 

العديد من النقاط، إذ تتشابهان في بعض صور الركن المادي كما تتشابه هاتان الجريمتان في الأموال، 

                                                           
 .3 3علي عبد الحسين الموسوي، المرجع السابق، ص   08
/ ناصر بن زيد بن محمد آل مهنا، تجريم النقد في النظام السعودي وعقوبته، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض  08

‌.34م، ص  311السعودية، 
: م، للمزيد أنظر الرابط الآتي3100محمد امغار، حوار حول قانون العملة، موقع الحوار المتمدن، 252

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=286957‌ 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=286957
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بالإضافة .  08ألا وهم الإخفاء والنقل والتحويل، وهذا يعني أنهما تتشابهان في صور تهريب الأموال
إلى أنهما تشتركان في علة التجريم، كون هاتين الجريمتين تؤثران على قيمة العملة الوطنية والإدخار 

 . مكان الجريمة القومي لتلك الدولة

وعلى الرغم من هذا التشابه بين الجريمتين إلا أنه يوجد اختلاف دوهري بينهما، يتثمل في الركن 
يشترط لقيامها تحقق ركنها المفترض ألا وهو وجود جريمة المفرتض للجريمة، فجريمة غسل الأموال 

، 1 0د هي جريمة قائمة بذاتهاأصلية نتج عنها عائدات إجرامية محل الغسل، بينما جريمة تهريب النق
لا يشترط لقيامها وقوع جريمة سابقة كما هو الحال في جريمة غسيل الأموال، بل يكفي لقيامها تحقق 

 :أركانها العامة والمتمثلة فيما يلي

 : الركن المادي .2

ا لمادي يتكون من صور متعددة لنشاطهبنعادة النظر إلى مفهوم جريمة تهريب النقد نجد بأنه ركنها ا
 :الإجرامي، وذلك كما يلي

 : الاستيراد . أ
ويقصد بالاستيراد هنا كل فعل مادي يقضي بندخال النقود أو الأسهم أو المستندات ذات القيمة 

وكذلك الأعمال الفنية ذات القيمة إلى حدود أو المعادن الثمينة كالأحجار الكريمة والسبائك 
 .0 0الدولة بواسطة أي طريقة من طرق التهريب

 :رالتصدي . ب

                                                           
 .38+34ناصر بن زيد بن محمد ال مهنا، تجريم تهريب النقد في النظام السعودي وعقوبته، مرجع سابق، ص   08
 . 418م، ص3118نشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، نعيم مغبغب، تهريب وتبيض الأموال، دراسة في القانون المقارن، م 1 0
252
، رعد محمد عبد اللطيف، جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والعراقي‌

 .43+43م، ص 3108رسالة ماجستير، جامعة الشرق الاوسط، الأردن، 
هريب التقليدية والحديثة التي يلجأ إليها الجناة لتهريب أموالهم غير المشروعة، في محاولةٍ منهم لإصباغ صفة وهناك العديد من طرق الت

التهريب عن طريق فتح . 3التهريب عن طريق الاستيراد بفواتير مزورة، . 0: المشروعية على هذه الأموال، ومن هذه الطرق التقليدية ما يلي
التهريب عن طريق .8تهريب النقد أو الأموال عيناً، . 4التهريب عن طريق شكرات الملاحة، . 3مين، حسابات مقيمة لأشخاص غير مقي

 .التهريب بواسطة التصاريح المزورة.  الشركات الوهمية، 
يل البرقي التحو . 3، (Smart Cards)البطاقات الذكية . 3، (Credit Cards)بطاقات الإئتمان . 0: بينما الأساليب المستحدثة تتمثل في 

 .خدمات الدفع عن طريق الانترنت. 4، (SWIFT)للنقود 
ة لتهريب وبطبيعة الحال، ونتيحةً لهذا التطور التنكولوجي والمعلوماتي والاقتصادي الهائل، قد نكون أمام العديد من الطرق الاحيتالية المستحدث

 .المتحصلة من جرائم الفساد الجرميةالعائدات 
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يعرف التصدير بأنه كل فعل مادي يقضي بنخراج النقود أو الأسهم أو المستندات ذات القيمة أو 
خارج حدود الدولة  المعادن الثمينة كالأحجار الكريمة والسبائك وكذلك الأعمال الفنية ذات القيمة

 .3 0بواسطة أي طريقة من طرق التهريب

 : الركن المعنوي .1

الجرائم العمدية، بحيث لا بد من توافر القصد الجرمي المتمثل بعنصريه النقد من إن جريمة تهريب 
ويتحقق العلم بأن يكون الجاني على دراية ومعرفة أن ما يحمله من نقود أو معادن ذات العلم والإرادة، 

لى الدولة هو فعل مخالف للقانون، مع إتجاه إرادته إلى  قيمة أو مستندات ذات قيمة وتهريبها من وا 
لى الدولةإحدا  .3 0ث النتيجة الجرمية المتمثلة بتهريب النقد عن طريق الإدخال والإخراج من وا 

وعلى الرغم من خطورة جريمة تهريب النقد إلا أن المشرع الدولي في اتفاقية ألمم المتحدة لمكافحة 
 لجريمة تشكل محلاً شرع الفلسطيني أشار إليها على أنها ، إلا أن المالفساد لم يشر إلى هذه الجريمة

، هذا يؤكد على ما ذكرناه سابقاً بأن جريمة تهريب النقد هي جريمة أصلية وقائمة 4 0غسل الأموال
بحد ذاتها، كما أنها سابقة لجريمة غسل الأموال التي تهدف إلى إخفاء أو تمويه أو تحويل الأموال 

ظهارها في إطار الصفة المشروعة  . ذات المصادر غير المشروعة، وا 

في جرائم الفساد من خلال تبيان مفهومها وأنوعها ومصادرها  الجرميةأنهينا من تحديد العائدات وبعدما 
المتحصلة من جرائم  الجرمية، يستدعي أن نوضح نظام استرداد هذه العائدات الجرميةوطرق تهريبها 

لدولي في الفساد من خلال تبيان مفهوم الاسترداد وشروطه، بالإضافة إلى توضيح آليات التعاون ا
 .مجال استرداد العائدات، والعقبات التي توجه عملية الاسترداد، كما في الفصل الثاني من هذه الدراسة

 

 
                                                           

 .43+43ف، المرجع السابق، ص رعد محمد عبد اللطي 3 0
 .52ق، صوعقوبته، مرجع سابناصر بن زيد بن محمد ال مهنا، تجريم تهريب النقد في النظام السعودي  3 0
 . النافذ م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب3108لسنة ( 31)من قرار بقانون رقم ( 3)المادة : للمراجعة أنظر 4 0

م المهربات على أنها تلك البضائع التي جلبت أو صدرت أو نقلت أو يحاول جلبها أو 3  0لسنة ( 0)كوس رقم وقد عرف قانون الجمارك والم
من ( 0)من المادة ( م)تصديرها أو نقلها بقصد اختلاس الإيرادات أو التملص من المنعوالقيود المتعلقة بجلبها أو تصديرها أو نقلهان أنظر البند 

‌. هذا القانون
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  الفصل الثاني

 في جرائم الفساد الجرميةاسترداد العائدات 

ساد من أمراً أساسياً في مكافحة الفساد بغية تجريد مرتكبي جرائم الف الجرميةيعد استرداد العائدات 
 . من الجريمة م غير المشروعة وضمان عدم استفادتهم أرباحه

المتحصلة من الفساد العديد من المخاطر، فتسريبها ينتهك  الجرميةيترتب على تسريب هذه العائدات و 
الحقوق الأساسية الطبيعية للإنسان من حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية كافة بشكل صارخ 

بب تدهور حالة التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية نتيجةً لقلة الانفاق على هذه وغيرها، وكذلك يس
لحاق الضرر  الخدمات الأساسية، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة  حالات الفقر والبطالة وا 
بسياسات التنمية، بالإضافة إلى خفض نسبة الإستثمارات الخارجية بسبب تهريب رأس المال 

 .8 0المحلي

ادعة من المزايا، لعل أبرزها أنها تشكل أداة ر من جرائم الفساد العديد  الجرميةالعائدات  تردادولاس
العقوبات تمثل اعترافا  خلال فرض العقوبات اللازمة، وهذه مما يحقق العدالة العالمية منللفاسدين، 

                                                           
 .0 3ص مرجع سابق، ،دوكمة الرشيدة ومكافحة الفسان شعبان توق، الحمحي الدي 8 0
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لية التعاون القضائي فساد، كما أن وجود مثل هكذا اتفاقيات يزيد من فاعلعالمياً بالطابع الجنائي ل
تهريب أموال  ابتكار دولي مهم، لأن الاسترداد إنما هو يعني أن، وهذا   0الدولي على أرض الواقع

وتعيق معدلات الفقر وتزيد من  المعونة الخارجيةيؤدي إلى تقويض  الدول إلى الخارج دون استردادها
ات التعاون وتقديم المساعدة وطرق إرجاع اليلأمر الذي دفع المشرع الدولي لتناول ا، التنمية والإصلاح

 . في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد العائدات 

في أنه يمنع انتقال المشاكل  أيضاً  على المستوى العالمي الجرميةتكمن أهمية استرداد العائدات و 
يمكن أن  لجرميةاالاقتصادية بين الدول، كون أن حركة رؤوس الاموال الناشئة عن استخدام العائدات 

يكون لها أثار على الاستقرار الاقتصادي بسبب التكامل بين الأسواق المالية العالمية، حيث تنتقل 
ن مشاكل داخلية إلى مشاكل المشاكل المالية من مركز إلى أخر مما يؤدي إلى تحويل المشاكل م

 .عالمية

الاسترداد تحافظ الدولة على لال كما أن لاسترداد العائدات أهمية على المستوى المحلي، فمن خ 
دخارها المحلي وتمنع من توظيف الأموال إلى الخارج، وبالاسترداد تحافظ الدولة أيضاً على قيمة إ

جرائم المتحصلة من  لعائداتخاصة أن خروج اعملتها الوطنية، وكذلك في تخفيض معدلا البطالة، 
من أنشطة اقتصادية مشروعة، فالأخيرة تعني  خروج الأموال المتحصلةيبلغ في تأثيره أضعاف  الفساد

المتحصلة  العائداتعكس في خدمة الاقتصاد، وخلقت فرص عمل بعدة مستويات، على أنها وظفت 
رأس  استغلالأضرت بالمجتمع، وحرمته من  ممارساتالفساد والتي تعني أنها محصلة من  جرائم من

 .   0سليماً  استغلالاً ماله 

المشرع الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة على  نص الجرميةريب العائدات تهلخطورة ظاهرة و عليه و 
من خلال توضيح جرائم الفساد وشروط واجراءات الاسترداد،  الجرميةضرورة استرداد العائدات 

الدولي والتدابير اللازمة  ليات التعاونالاتفاقية آ من بالإضافة إلى ذلك فقد عَرضَ في الفصل الخامس
 .وتقديم المساعدة وطرق إرجاع العائدات للاسترداد

                                                           
 ، صم3108عهد الحقوق، جامعة بيرزيت، نرمين مرمش، واخرين، الإطار الناظم لاسترداد الاصول على المستوى المحلي والدولي، م   0
08_ 05 . 
م، 3113وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة جرائم الفساد لعام  عن جريمة الفساد رداد العائدات الجرمية الناشئةعبد الرحمن الخشرم، است   0

 .4 _1 م، ص 311رسالة دكتوراة، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامية، 
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، وما يميز الاسترداد الجرميةوانطلاقاً مما سلف، سنوضح في المبحث الأول مفهوم استرداد العائدات 
عن غيره من المصطلحات المتشابهة إضافةً إلى الشروط الواجبة توافرها للاسترداد، بينما في المبحث 

 . _آليات وعقبات_ الجرميةي مجال استرداد العائدات الثاني سنلقي الضوء التعاون الدولي ف
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  الجرميةاسترداد العائدات  ماهية :المبحث الأول

كمبدأ أساسي في المادة ( الموجودات)  الجرميةقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة على استرداد العائدات ل
ن المساعدة في مجال منها، وألزمت الدول الأطراف على أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر م( 80)

 .  الجرميةاسترداد العائدات 

ف السنين، حيث تبلورت فكرة الاسترداد من السوابق القديمة، كجزء من آلا مفهوم الاسترداد إلى ويرجع
القانون العام الإنجليزي، والقانون المدني، وكنتيجة للجهود الحثيثة التي بذلت خلال الثمانينيات من 

تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وطبقت بعض الولايات القضائية نظام  القرن العشرين لمكافحة
هذه الجهود نتيجة لارتفاع نسبة  تضاعفتالمصادرة سواء المستند على حكم إدانة أو غير المستند، و 

 .موال المستردة بالمقابل من جرائم الفساد، وتدني نسبة الأ تهريب الأموال

، (المطلب الأول)وذاتيتها  الجرميةباسترداد العائدات  المقصودث في هذا المبحوضح عليه فنننا سن
 . (المطلب الثاني) بالإضافة إلى الشروط الواجبة للاسترداد 

  الجرميةاسترداد العائدات مفهوم  :المطلب الأول

في اللغة البحث في التعاريف التي قيلت بحقه،  الجرميةمفهوم استرداد العائدات يتوجب عند تحديد 
ون الفلسطيني والقوانين المقارنة، ح المفهوم وفق الاتفاقيات الدولية ووفق القانيي الاصطلاح، وتوضوف

 .إلى أهمية استرداد هذه العائدات والذي يعد من أهم آليات مكافحة الفساد ومن ثم التطرق

 :وأهميته الجرميةاسترداد العائدات ب تعريفال : الفرع الأول

التطرق إلى المفهوم اللغوي بدايةً، لما له من أهمية  الجرميةرداد العائدات يتطلب بيان المقصود باست
كبيرة في توضيح المعنى اللغوي للاسترداد والذي يساعد على تقريب الصورة للأذهان، ومن ثم قراءة 

ليلية المفهوم الذي نادت به الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والمقارنة لاسترداد العائدات قراءة تح
، وكذلك تبيان أهمية الجرميةمي للاسترداد العائدات حتى نتمكن من الوقوف على الإطار المفاهي

 .الاسترداد على المستويين المحلي والدولي
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 : الفقهيالتعريف اللغوي و : أولا

لا بد من الرجوع إلى مصادر  الجرميةلغرض الوقوف على التعريف اللغوي والفقهي لاسترداد العائدات 
في استرداد التي وضحت معنى الاسترداد لغوياً، بالإضافة إلى ما قاله الفقهاء وشراح القانون اللغة 

 . العائدات

 : التعريف اللغوي .2

أي رجعت وأرسلت، ويقال : رددت الشئ رداً، منعته وصرفته، ورددت عليه قوله: الرد في اللغة مصدر
  .5 0سترداد دعوى استرداد الحيازةرده إليه أي أعاده وأرجعه، واسترد استرجعه، والا

والاسترداد في اللغة في الأصل من الفعل استرد، والذي يفيد معنى الطلب والمعالجة فأصل مادته ردد، 
، وهب هبة استردها كما جاء في الآية وأرجعه واسترد الشئ طلب رده عليهويقال الرد أي صرف الشئ 

قد يستعمل للدلالة على الصد فيقال صد الهجوم، أي لا رجعة له و     0 (يوم لا مرد له) الكريمة 
 .1 0وأيضا رد كلامه أي رفضه

 :التعريف الفقهي .1

لقد حاول الفقه الجنائي توضيح معنى استرداد العائدات المتحصلة من جرائم الفساد التي تمس 
 .  جريمةبالمصلحة العامة والمال العام، إما من خلال إيجاد تعريف للعائدات أو ذكره كأثر من آثار ال

رجاع الأ: " بأنه عند بعض شراح القوانين الوضعية عرف الاستردادو  موال والممتلكات التي استعادة وا 
تم الحصول عليها بسبب إحدى جرائم الفساد من مرتكبي هذه الجرائم، والذين اكتسبوها بشكل غير 

عتبر أموالها أموالًا عامة مشروع، ليصار إلى إعادتها إلى خزينة الدولة أو الإدارة أو الجهة التي ت
عادة الحال إلى ما كانت عليه قبل  كالشركات والنقابات والتي ارتكبت جريمة الفساد على أموالها، وا 

 ."0 0ارتكاب جريمة الفساد
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ويوضح هذا التعريف أن استرداد العائدات هو إجراء تقوم به الدولة إما لصالحها ككيان قائم بذاته، أو  
عبارة عن عملية إجرائية لإعادة كما وضح أن الاسترداد ية والطبيعية لديها، لصالح الشخوص المعنو 

 . محل الاسترداد إلى الحال الذي كانت عليه عائداتال

 : 3 0وهناك اتجاه من الفقه عرف الاسترداد بمعنيين 

إلزام المدعى عليه بالتخلي عن حيازة مال يحوزه كأثر للجريمة : الاسترداد بمعناه الضيق وهو ‌. أ
 . تسليمه للمدعيو 

ضع الواقعي غير المشروع الذي تولد عن الجريمة على إنهاء الو : الاسترداد بمعناه الواسع وهو‌. ب
 .نحو تعود معه الأوضاع إلى صورتها المشروعة التي كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة

تعد حيازتها جريمة  الوسيلة القانونية التي يتم بها وضع الأشياء التي: " وقد عبّرَ عنه البعض على أنه
أو متحصلة من جريمة أو التي تعد دليلًا في جريمة أو كاشفة للحقيقة فيها تحت السيطرة الفعلية لأي 

وهذا يعني أن الاسترداد عبارة عن عملية استعادة الأموال  ." 3 0من سلطات الدولة الطالبة للاسترداد
عادتها تحت تصرف الدول  .ةالمتحصلة بالطرق غير المشروعة وا 

مجموعة التدابية القضائية وغير القضائية " على أنه  الجرميةوقد عرفت باحثة أخرى استرداد العائدات 
والجهود المبذولة من الدول لاستعادة الأموال التي نهبت والمتأتية من الفساد، والتي هربت إلى دول 

 .4 0"أجنبية أو بقيت داخل الدولة نفسها

ريف التي وضحت مفهوم الاسترداد، كون أن استرداد العائدات ولعل هذا التعريف من أشمل التعا
الأحكام القضائية التي  إلى جانبالمتحصلة من جرائم الفساد يتم من خلال تدابير غير قضائية 

تقضي باسترداد هذه العائدات، كالتعاون الدولي بين الدول المصدقة على اتفاقية الامم المتحدة 
، ولكن يؤخذ على هذا التعريف أنه شمل استرداد بادلة فيما بين تلك الدولوالجهود المت لمكافحة الفساد

شأن داخلي،  هما جاء في الاتفاقية كون يتفق معلا العائدات داخل الحدود الوطنية، وهذا بطبيعة الحال 
نه كما أ. الاتفاقية تتعلق بمكافحة الفساد عبر الحدود الوطنية، أي المتجاوزة لتلك الحدود حيث أن هذه
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أحكام استرداد العائدات الجرمية داخل حدود الدولة الواحدة هو أمر منظم قبل وضع من البديهي أن 
 .العابرة للحدود الجرميةأحكام تتعلق باسترداد العائدات 

إجراء يهدف إلى تمليك الدولة بموجب حكم : " الاسترداد عند شراح القوانين الوضعية بأنه فَ رِ عُ و 
ال المحكوم عليه، أو تمليكها أصلًا أو تمليك المضرور استثناء بموجب ذلك قضائي كل أو بعض أمو 

  ." 8 0الحكم أموالًا مضبوطة ذات صلة بجريمة ما، قهراً عن صاحبها وبغير مقابل

دولي الذي يقضي نظام قانوني  الجرميةعلى استرداد العائدات ونستنتج من هذا التعريف أنه اضفى 
عه مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إعادة الأموال إلى الدولة بوجوب وجود حكم قضائي يستتب

إجراءات )المالكة لها، بالإضافة إلى النص على بعض الإجراءات تتعلق بالشأن الداخلي للدولة 
يلاحظ و . كالنص على تمليك المضرور لهذه العائدات وهذا بطبيعة الحال شأن داخلي للدولة( وطنية

فهل  ،(كل أو بعض أموال المحكوم عليه) ما المقصود من عبارة لم يوضح على هذا التعريف أنه 
باقتطاع جزء تبادل الجهود في استرداد العائدات مع الدولة المالكة لها تبعض الدول التي يقصد قيام 

ذلك يعتمد على طبيعة الاتفاقيات الموقعة  فننفنن كان هذا ما يقصد  من المال مقابل لهذا التعاون؟
فنن هذا إجراء سابق  ، وعليهادلة بين الدول، فهناك بعض الدول تبدي المساعدة دون مقابلوالمتب
 .لآوانه

: " يمكن تعريف استرداد العائدات على أنه الجرميةاد العائدات دونظراً لقلة التعريفات الموضحة لاستر 
فساد بناءً على حكم مجموعة من الإجراءات التي من شأنها مصادرة الموجودات المتحصلة من جرائم ال

وتحت  المهربة إلى الدولة العائداتقضائي، وذلك عن طريق التعاون الدولي الذي يهدف إلى إعادة 
 .تصرفها

 :التعريف التشريعي :ثانيا  

سنوضح المفاهيم التي تمت الإشارة إليها في التشريع الدولي والإقليمي بالإضافة إلى ما جاء في 
 .إن وجد_ة، وذكر بعض القرارات القضائية ذات العلاقةمقارنالتشريعات الوطنية وال

 :التشريع الدولي .2
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إن المشرع الدولي يسعى عادةً إلى إيضاح مفاهيم المصطلحات التي ترد في تشريعاته واتفاقياته، كي 
وكما وضحنا سابقأ فنن المشرع الدولي وضح مفهوم . يتمكن من التطبيق السليم لنصوصه القانونية

 . وبين ما يقصد بها رميةالجالعائدات 

م بوضع تعريف بالاسترداد إلا أنها 3113تقم اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام لكن لم و 
وأكدت على أن استرداد العائدات مبدأ أساسي  أفردت فصل خاص تحت مصطلح استرداد الموجودات

تعاون من أجل استرداد عائداتها فيها، ولا بد للدول الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقية أن ت
 .  0الجرمية

فننها سارت على خطى اتفاقية الأمم المتحدة في مادتها لمكافحة الفساد  أما بالنسبة للاتفاقية العربية
وهذا يعني أن التشريع الدولي والعربي أكدا على أن الاسترداد يشكل مبدأ أساسي لمكافحة  .(80)رقم 

راف أن تقدم المساعدة والعون لاسترداد العائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وعلى جميع الدول الأط
 .   0الفساد، دون أن يضفي النص العربي أي تغيير في الصياغة القانونية أو حتى المعنى

 :التشريع الوطني .1

 ، ولكنه اكتفى بالإشارة إليه فيالجرميةاسترداد العائدات مصطلح بدايةً، لم يعرف المشرع الفلسطيني 
 قانون في ورد مما الرغم على : "م على أنه3118لسنة  0رقم ( المعدل) ون مكافحة الفساد قان

 واختصاصاتها مهامها تنفيذ سبيل في للهيئة يكون العلاقة، ذات الأخرى القوانين و الجزائية الإجراءات
 والعائدات الأموال واسترداد وحجز وضبط لتعقب المختصة الجهات مع التنسيق -8 :يلي ما

 بنظر المختصة المحكمة من بشأنها المصادرة قرار يصدر أن على الفساد جرائم من المتحصلة
 .                                                                                  "5 0الدعوى

يتضح من نص المادة السابقة أن المشرع الفلسطيني نص بشكل مباشر وصريح على استرداد و 
تحكم موال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، كما نص على مجموعة من القواعد القانونية التي الأ

 .من جرائم الفساد الجرميةالعائدات استرداد 
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فقد أكد التشريع الفلسطيني على أن كافة القضايا كما أنه نظراً لأهمية وحساسية موضوع الاسترداد 
 .   0وكذلك عملية الاسترداد والتعويض لا تسقط بالتقادم والعقوبات المتعلقة بجرائم الفساد

فمثلًا اكتفى المشرع المصري في من تعريف الاسترداد، خلت فقد  مقارنةالتشريعات الأما فيما يتعلق ب
لسنة ( 35)وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج رقم إنشاء قانون 
بينما المشرع المغربي  .051ى آليات تنظيم اللجنة المختصة لاسترداد الأموالم بالإشارة إل3108

والقطري لم يشيرا إلى تعريف للاسترداد على الرغم من سنهما لتشريعات تهدف إلى مكافحة الفساد 
إجراءات استرداد الأموال  بشأن  311لسنة (  3)رقم بينما أوجد التشريع الاماراتي قانون  .تهبمحار 
موضحاً الإجراءات واجبة الاتباع لاسترداد العائدات  والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة العامة

 . المتحصلة من الجرائم

ولعل العلة في عدم وجود تعريف دقيق لاسترداد العائدات هو أن الاسترداد يشكل مبدأ أساسي قائم 
لا يمكن حصرها في  د واسعة جداً ، وعليه فنن حدود مفهوم الاسترداالجرميةبذاته لإعادة العائدات 

تعريف،  فهي تشمل كافة الإجراءات والتدابير القضائية وغير القضائية الدولية والداخلية لاسترداد كل 
 .ما تحصل من جرائم الفساد

هل العائدات محل الاسترداد لا بد أن : السؤال الذي يطرح نفسه هنااستناداً إلى التعريفات السابقة، و 
ل الذي كانت عليه؟ أم أن الهدف من الاسترداد هو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تسترد بالشك

ارتكاب جريمة الفساد؟ يعني هل يجب أن يتم استرداد العائدات بطبيعتها وعلى الشكل الذي كانت 
 عليه أم أن الاسترداد قد يتمثل في الإبدال النقدي أو حتى العيني للعائدات؟ 

ما سبق أن التشريعات أشارت إلى مفهوم استرداد العائدات في صيغة العموم يمكننا أن نستخلص م
والإطلاق، وهذا يعني أن الاسترداد يشمل كل حالة وجد عليها المال محل الاسترداد في يد الجاني، 
وعليه لا ضير من رد ما تحصل من جرائم الفساد بدفع قيمته نقداً أو إبداله عيناً إذا تعذر إرجاع هذه 

 . 050موال وهذه المتحصلات إلى ما كانوا عليهالأ
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أما من حيث مدى ارتباط الأموال بالجريمة فيستوي أن تكون الأموال الخاضعة للاسترداد قد استمدت 
مباشرة من جرائم الفساد ومثالها النقود أو المجوهرات أو أن تكون هذه الأموال قد تحصلت بطريق غير 

ت الأموال الخاضعة للاسترداد هي أرباحا تحققت من الانتفاع من مباشر من تلك الجرائم، كما لو كان
ومن ثم فنن خروج ( منقولة أو عقارية)لت تلك العائدات إلى أصول أخرى العائدات الجرمية، أو تحو 

الأموال عن طبيعتها الأصلية التي تحصلت بها من الجريمة وتحولها إلى طبيعة أو صورة أخرى لا 
 .053(استردادها) ئياً يحول دون ملاحقتها جنا

كما أن وجود نصوص قانونية تقتضي باتخاذ إجراءات تحفظية على أموال المتهمين بارتكاب جرائم 
بت أن هذه الأموال ثذا ما يضمن استرداد تلك الأموال إسابق تقع على الأموال العامة ما هو إلا إجراء 

سبما جاء في قانون الإجراءات متحصلة من الجرائم التي تضر بتحقيق المصلحة العامة، وذلك ح
للمحكمة  أجازمنه، كما أن هذا القانون  0/ 35م في المادة 3110لسنة  3الجزائية الفلسطيني رقم 

إذا كانت هذه الأموال المحجوزة معرضة للتلف أن تبيعها ويودع ثمنها في خزينة المحكم لحين صدور 
عادة ثمن أمواله إليهقرار إما بندانة المتهم مصادرة أمواله، أو براءته و   . 053ا 

أن هناك تشابه في بعض ، تبين الجرميةاد العائدات من البحث في مفهوم استرد وبعد الإنتهاء
المصطلحات بينها وبين الاسترداد مما يؤدي إلى وقوع لُبس في فهم مفاهيم تلك المصطلحات وما 

يتميز به الاسترداد عن غيره من ما  الثاني من هذا المبحث فرعفي الالذي تشير إليه، وعليه سنوضح 
  .المصطلحات

 الجرميةذاتية استرداد العائدات : الفرع الثاني

التي تهدف تشابهة يتسم بمفهوم يميزه عن غيره من المصطلحات الم الجرميةإن استرداد العائدات 
وَ  الرد"هما مع مصطلح الاسترداد  وتؤدي ذات الوظيفة، ولعل أكثر المصطلحات التي قد تتقاطع

 . ، وعليه سنوضح في هذا الفرع ما يتميز به مصطلح الاسترداد عن غيره من المصطلحات"المصادرة

 :عن الرد الجرميةتمييز استرداد العائدات : أولا  
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عرف قانون العقوبات اللبناني الرد ، و 054الرد هو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة
لحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة، كلما كان الرد في الإمكان وجب عبارة عن إعادة ا": على أنه 

وقد اعتبرت أحكام الرد من النظام العام الذي يمنع على القاضي أو المشرع أو الإدارة . 058"به الحكم
 . 05تعود ملكيته لجميع الأفراد في المجتمع التنازل عنه، كون هذه الإحكام تتعلق بمال عام

ات حول الطبيعة القانونية للرد، فهناك من اعتبر الرد عقوبة تكميلية فرعية وجوبية وقد اختلفت التشريع
وهناك توجه آخر اعتبر الرد عبارة  ،لا بد للقاضي أن يحكم بها بعد الحكم بالعقوبة الأصلية المقررة

فمثلًا قضت محكمة النقض المصرية على  .عن تعويض يهدف إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه
ن كان في  005أنه من المقرر أن جزاء الرد المنصوص عليه في المادة . ).. من قانون العقوبات وا 

ظاهره يتضمن معنى الرد إلا أنه في حقيقته لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما القصد به إعادة الحال إلى 
وهذا (  05اما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليه

بمثابة عقوبة تكميلية فرعية إلى جانب ما قد تفرضه الرد  يبين أن القضاء المصري اعتبرالقرار 
بالإضافة إلى أنه يشكل تعويض مدني تقضي به المحكمة حتى بعد  .التشريعات من عقوبة أصلية

  .055وفاة المتهم، ويمتد الرد ليشمل كل من استفاد من الجريمة

لا كان ه يجوز الحكم بالرد متى كان المال المختلس أو المضبوط قد تم ردوكما ذكرنا سابقاً لا ، وا 
 .القرار معيباً 

النافذ في فلسطين الرد من قبيل الالتزامات المدنية، حيث نص (  0)وقد اعتبر قانون العقوبات رقم 
الأردنية وقضت محكمة التمييز .  05على أن الأحكام المدنية تجري على رد ما كان في حيازة الغير

إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة التي يمكن أن تحكم بها "هذا الصدد بأن  في

                                                           
 .النافذ الأردني من قانون العقوبات( 43)مادة ال  054
 .م النافذ43 0لسنة (  341)من قانون العقوبات اللبناني رقم ( 031)نص المادة  058
 . 33علي حمزة جبر، التعريف برد المال العام، مرجع سابق، ص   05
 .م3103القضائية لسنة  3 لسنة  1 434قرار محكمة النقض المصرية رقم   05
‌.م 33م، ص3113، 3مصر، ط/سرور، القانون الجنائي والدستوري، دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهرةأحمد فتحي  055
وأكد على ذلك مرة أخرى في نص . الالتزامات المدنية التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها، ومنها الرد( 43)أورد قانون العقوبات في المادة   05

 .منه( 43)المادة 
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المحكمة بناءً على الطلب أو من تلقاء نفسها، هو من الالتزامات المدنية التي هي جزء لا يتجزأ من 
  .1 0"المحكوم بها وبالتالي لا يغير حقيقة العقوبةبة وتابع لها ولا يفرد في الحكم، العقو 

بأنه يحمل في طياته صفة  يبدو وصحيح أن الرد اعتبره قانون العقوبات من الالتزامات المدنية، ولكن
لم يكن قد تم رد المال الواجب رده، وبطبيعة الحال  العقوبة التكميلية، كونه لا بد من الحكم بالرد ما

ني وجوب أن يتضمن الحكم الصادر من المحكمة يتم الحكم بالرد بعد الحكم بالعقوبة الأصلية، وهذا يع
 .0 0كيفية التصرف بالمضبوطات

 :على النحو الآتي سبق، بأن الرد والاسترداد يلتقيان في بعض أوجه التشابهمما  ونستنتج

الأموال محل الجريمة إعادة  ه هييهدف إليها كل منهما إن الوظيفة التي :الوظيفة حيثمن  .2
. جريمة الفسادإلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب  لصاحبها، أي كلاهما يهدفان

 .فكلاهما تم تشريعهما لهذه الغاية

موظف عام أو مكلف بأداء مهمة  مرتكب جريمة الفساد فلا بد ان يكون الجاني :صفة الجاني .1
 .ولقد وضحنا ذلك في الفصل الأول من هذه الرسالة .عمومية

يشتركان في أن انقضاء الدعوى الجزائية بكل  فكلاهما :يةالأثر في انقضاء الدعوى الجزائ .2
حالاتها لا يحول دون مصادرة المواد المضبوطة وبالتالي رد العائدات محل الجريمة إلى 

 .3 0وللجهة المتضررة أصحابها

  :أما أوجه الإختلاف التي يتقاطع فيهما الرد والاسترداد، فهي كالآتي

شرع الوطني الداخلي نصَّ على الرد وعالج أحكامه، حيث أن الم :من حيث مصدر التشريع .0
كالقانون الفلسطيني وبعض قوانين الدول المقارنة، فنجد أن المشرع المصري عالج أحكام الرد في 

                                                           
 .3  8/0 الأردنية بصفتها الجزائية رق  محكمة التمييز: أنظر 1 0
 . م3110لسنة ( 3)رقم  من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني( 8 )وهذا ما أكد عليه المادة  0 0
297
من قانون ( 01+ )من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك المواد ( 84) من المادة( 0)من الفقرة( ج)البند : للمراجعة أنظر ‌
من قانون العقوبات النافذ التي نصت على أن العفو العام لا يمنع من الحكم بالالتزامات المدنية ( 81)والمادة . جراءات الجزائية الفلسطينيالإ

 .ولا من إنفاذ الحكم الصادر بحقها
لمرتكبي جرائم الفساد على رد واسترداد  ولا بد لنا من الإشارة إلى أن هناك بعض الدول المصدرة لقوانين العفو العام قد علقت العفو العام 

  .الأموال المختلسة
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) من قانون العقوبات، وكذلك قانون الكسب غير المشروع  النافذ في المواد ( مكرر 005)المادة 
قانون إنشاء ه قوانين خاصة، فمثلًا عالج قانون إنشاء نظمتبينما الاسترداد . 3 0(80، 31، 05

المصري النافذ أحكام الاسترداد،  وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات
بالإضافة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة . 4 0الجزائري النافذ الوقاية من الفساد ومكافحتهوكذلك قانون 

  .8 0دت أحكامه في فصل خاصتناولت الاسترداد وأفر 

عندما أوجدنا التعريف التشريعي سواء الدولي أو المحلي للاسترداد نجد بأن تعريفه  :صفة الشمولية .3
اتسم بالشمولية والعمومية، يعني إعادة واستعادة كافة المتحصلات التي قد تنتج عن جريمة الفساد، 

عكس الرد الذي يقضي بنعادة الحال إلى على .   0والتي تشمل كافة الحقوق المالية وغير المالية
ان عليه بما يتعلق بالجرائم المالية الماسة التي تقع على الإدارة العامة، كالاختلاس والرشوة ما ك

 .  0والكسب غير المشروع وغيرها من الجرائم

إن النصوص الجزائية المنظمة للرد تطبق داخل حدود الدولة بالنسبة  :من حيث النطاق الاقليمي .3
المتحصلة من جرائم الفساد، أما عندما يتم تهريب هذه العائدات إلى خارج حدود  الجرميةعائدات لل

الدولة يتحول مفهوم الرد إلى استرداد، أي أن الاسترداد يتعلق بنعادة العائدات المهربة خارج الحدود 
يحمل الرد في طياته ، ولعل هذا أكثر من يميز الاسترداد عن الرد، حيث إلى الدولة المالكة الوطنية

 .5 0شكلًا من أشكال التعاون القضائي بين الدول

مما سبق أن إجراءات الرد هي أقل تعقيد من الإجراءات  الاستخلاصيمكن : من حيث الإجراءات .4
واجبة الاتباع للاسترداد، حيث أن إجراءات الرد تقتصر على أن تقوم المحكمة المختصة بالحكم 

                                                           
  33، 334،  330) ع العراقي في المواد واكتفى المشرع القطري والمغربي بالنص على المصادرة كقوبة تكميلية فرعية، بينما عالج المشر  3 0
 .م النافذ   0لسنة ( 000)من قانون العقوبات العراقي رقم )  33،  335،

 . المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري  10/1من قانون ( 3 +0 )د أنظر المواد للمزي 4 0
 .الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: للمراجعة أنظر  8 0
مية والإطلاق، وهذا من بالعمو   نص عليه ، وأنهإن المشرع الدولي والوطني والمقارن لم يرسم أي ضوابط أو حدود لمصطلح الاسترداد    0

 .شأنه أن يساعد في استرداد كل ما يمكن أن يتحصل أو ينتج عن جريمة فساد
رد كما هو الحال في القوانين العقابية سالفة الذكر، ولا بد من الإشارة إلى أن ن القوانين المتعلقة بجريمة الكسب غير المشروع نصت على    0

منه، وكذلك نص ( 38)م، في المادة 3118لسنة ( 0)انون الكسب غير المشروع الفلسطيني رقم الكسب غير المشروع، كما هو الحال في ق
لسنة ( 31)من قانون إقرار الذمة المالية اليمني رقم (  30، 31)من قانون الكسب غير المشروع المصري النافذ، والمادتين ( 05)المادة 
 .النافذ  311

 .335ام، مرجع سابق، ص علي حمزة جبر، التعريف برد المال الع 5 0
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داد فهي تمر في عدة مراحل حسبما جاء في الاتفاقية، فلا من بدايةً من أما اجراءات الإستر . بالرد
التعاون الدولي لتحقيق التحري عن الأموال، وتجميدها ومصادرتها، بالإضافة إلى ضرورة وجود 

 .  0الغاية من إيجاد أحكام الاسترداد

تولى عليها حيث أن الجهة المختصة برد الأموال المختلسة أو المس: من حيث جهة التنفيذ   .1
استرداد  بينما. بطريقة غير مشروعة هي المحكوم عليه بناءً على الحكم الصادر بالرد بحقه

، غالباً ما تختص به الجهات خارج حدود الدولةالمتحصلة من جرام الفساد والمهربة إلى  العائدات
 .311القانون بذلك خولهاالمكلفة بمكافحة الفساد أو لجان مختصة 

بعد الحكم بالعقوبة  بالرد ةحيث تلزم القوانين الوطنية المحكم بالحكم: حكم به وجوبية إلزام ال .2
ع، بينما وكذلك في جرائم الكسب غير المشرو  ،في جرائم الإختلاس أو الاستيلاء وغيرها الأصلية

الاسترداد لم يرد بصدده نص قانوني يوجب ويلزم المحكمة بالحكم متى كان العائدات المتحصلة من 
وعلاوة على ذلك فنن اتفاقية الأمم المتحدة اعتبرت الاسترداد . الفساد مهربة على الخارججرائم 

المتحصلة من جرائم  الجرميةإجراء يهدف إلى تنفيذ الأحكام القضائية المتضمنة مصادرة العائدات 
وليس على حكم يتضمن استرداد الفساد، حيث نظمت إجراءات الاسترداد على حكم المصادرة 

 .122ئداتالعاا

 : ثانيا  التمييز بين الاسترداد والمصادرة

                                                           
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 88، 84/3) وهذا ما أشارت إليه المواد    0
حيث ( 8)الفقرة  (  )م في المادة 3118وهذا ما نصت عليه معظم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، كقانون مكافحة الفساد الفلسطيني  311

التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد الأموال ... سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها ما يلي يكون للهيئة في: " جاء فيها 
 ."والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد على أن يصدر قرار المصادرة بشأنها من المحكمة المختصة بنظر الدعوى

هذا ( اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج)نافذ وفي مصر منح قانون أنشاء تنظيم اللجنة القومية المختصة ال
لسنة (  3)وفي الامارات خصص القانون الاماراتي لجان خاصة بمهام متابعة استرداد العائدات وذلك في القانون الاماراتي رقم . الاختصاص

وكذلك المشرع القطري أوجد لجان متخصصة لاسترداد .بطريقة غير مشروعةبشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة   311
 .العائدات المتحصلة من جرائم الفساد

722
‌.من‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لمكافحة‌الفساد(‌55+‌54)المادة‌:‌للمراجعة‌أنظر‌‌
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هي عقوبة مالية، وبالحكم بها تنقل لجانب الحكومة ملكية الأشياء التي  :"تعرف المصادرة بأنها
تحصلت من الجريمة، أو التي استعملت أو كان من شانها أن تستعمل فيها، ومن مادة العقوبات فعي 

 313"راً على مالكهتعتبر من قبيل نزع ملكية المال جب

ويتضح من هذا التعريف أن عقوبة المصادرة من العقوبات التكميلية، بمعنى أنه يتم الحكم بها بعد 
الحكم بالعقوبة الأصلية المتمثلة بالحبس أو الغرامة، ويفهم من هذا أيضاً أن المصادرة تختلف حتماً 

و و استعملت في ارتكابها أجريمة ا يتم الحكم هنا بمصادرة كل ما هو متحصل من هوأنعن الغرامة، 
 313كانت معدة لاقترافها مع مراعاة حقوق الغير حسن النية

ويقصد بها إرجاع الممتلكات  318(88)والمادة  314(30)في المادة  ةكلمة المصادر  الاتفاقية أوردت
الأطراف من ، مبينة التدابير الداخلية والخارجية التي لا بد للدول عن جرائم الفسادوالأموال الناجمة 

أن نستخلص من نصوص الاتفاقية أنها ويمكن . الجرميةعائدات اتخاذها من أجل عملية استرداد ال
اعتبرت المصادرة مصطلح يختلف عن الاسترداد كون المصادرة من قبيل العقوبات الجزائية التكميلية 

الاسترداد يشكل إجراء يترتب  ، بينماالمحاكم وتؤول الأموال المصادرة إلى الدولة وخزينتهاالتي تفرضها 
 .على هذه العقوبة التكميلية

إلى فرض العقوبة على الفاسد بقدر ما تهدف إلى  تجهولعل العلة في ذلك أن التشريعات الدولية لا ت
إلى استرداد هذه العائدات  لدول عليها في سن قوانين داخلية بقصدإيجاد نصوص قانونية عامة تعتمد ا

ويعني هذا أن الاسترداد هو مصطلح إجرائي دولي، . ن طريق الحكم بالمصادرةمحل جرائم الفساد ع
بينما المصادرة مصطلح جزائي داخلي يوضح العقوبة التي تفُرض على مرتكب جريمة الفساد إلى 

وعليه فنن هذه الاتفاقيات ليست .  31أو الغرامة/جانب العقوبات الأصلية التي تتمثل في السجن و
 . تشريعات عقابية
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تشابهان في بعض النقاط لعل أهمها أنه القول بأن الاسترداد والمصادرة يواستناداً على ما سبق يمكن 
أن كلاهما يردان على يعني المتحصلة من جرائم الفساد، وهذا  الجرميةالعائدات  على كلاهما يردان

  .الذمة المالية للجاني

نظمه قانون خاص مستقل يختلف عن القانون الاسترداد يبينما يختلفان في بعض الأوجه أبرزها أن 
، كما يختلفان في الذي ينظم المصادرة ألا وهو قانون العقوبات وبعض القوانين الإجرائية الأخرى

الطبيعة القانونية لكل منها، ذاك أن المصادرة تعتبر من أشكال العقوبات التي يفرضها القانون، بينما 
عقوبة أو إجراء تنفيذي، ويُستنتج مما ورد أعلاه بأن الاسترداد  لم تتوضح بد فيما إذا كان الاسترداد

نما تضع قواعد قانونية عالمية، عبارة عن إجراء تنفيذي كون الاتفاقيات الدولية  لا تسن عقوبات وا 
 .وعليه فالاسترداد يتمتع بنطاق أوسع من المصادرة

 

  الجرميةشروط استرداد العائدات : المطلب الثاني

مجموعة من الشروط التي وردت في اتفاقية  فعليها أن تتبعي دولة من طلب الاسترداد، تتمكن أ كي
يجب على الدولة طالبة وتنقسم تلك الشروط إلى شروط شكلية حيث مم المتحدة لمكافحة الفساد، الأ

ن تراعي تلك الشروط من حيث الشكل في طلب الاسترداد، أما النوع الثاني فهي الشروط الاسترداد أ
 .من حيث الموضوع الجرميةعائدات لموضوعية والتي يجب أن تتوفر في طلب استرداد الا

 : تطرق إلى الشروط الشكلية والشروط الموضوعية من خلال الفروع التاليةوعليه في هذا المطلب سن
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 : الجرميةالشروط الشكلية لاسترداد العائدات : الفرع الأول

على مجموعة من الشروط الشكلية التي يجب توافرها في الفساد المتحدة لمكافحة  نصت اتفاقية الأمم
 : طلب الاسترداد وهي على النحو التالي 

 : العضوية في الاتفاقية: أولا  

بين الدول هو أن تكون الدولة  الجرميةالعائدات المساعدة القانونية لاسترداد  تقديم طلبأساس إن 
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قبل تقديم  تامنضموالدولة متلقية الطلب  الاسترداد طالبة

اتفاقيات ثنائية أو  بالإضافة إلى استناد الطلب على ما يوجد من اتفاقيات سواء. طلب الاسترداد
 .  بين الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب متعددة الاطراف

وبخصوص ما يتعلق هذا الشرط، كدت اتفاقية مكافحة الفساد في العديد من النصوص على وقد أ
استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ  :"منها على أنه( 80)نصت المادة بالاسترداد فقد 

العون أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من 
الدول )جد بأنه أوردت عبارة لاتفاقية نوبالنظر إلى أغلب نصوص ا ."والمساعدة في هذا المجال

هذه الاتفاقية تسري على أعضائها والدول الأطراف المنضمين على أن  صريح ، وهذا دليل(الأطراف
 . لها دون غيرهم

، وذلك بعد اً رسمياتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  ر الإشارة إلى أن فلسطين انضمت إلىوتجد
محاوِلةً  وجب أحكام الاتفاقية قامت فلسطينوبم ، 31م3104/ 4/ 3مم بتاريخ ايداع الطلب لهيئة الأ

قرار قانون الكسب غ جرى تعديله ، و 3118ملسنة ( 0)ير المشروع رقم بالبدء في تنفيذ التزامها وا 
(  )قرار بقانون رقم  وذلك بموجب م3118لسنة ( 0)ليطلق عليه مسمى قانون مكافحة الفساد رقم 

والقرار بقانون  م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد 310لسنة ( 4)رقم م، والقرار بقانون 3101لسنة 
بالإضافة على قانون الإجراءات م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد وتعديلاته، 3105لسنة (  3)رقم 

م بشأن مكافحة غسل 3108لسنة ( 31)والقرار بقانون رقم ، وتعديلاته م3110لسنة ( 3)الجزائية رقم 
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(    )م، وقانون العقوبات رقم 1  0لسنة (  0)ويل الإراهاب، وقانوني العقوبات رقم الأموال وم
 .م المطبقين في قطاع غزة 3 0لسنة ( 4 )م والقانون رقم 83 0لسنة 

قبل هيئة  من إلا أنه يتم، الجرميةاسترداد العائدات ب يتعلق غم من عدم وجود تشريع فلسطينيوعلى الر 
، الجرميةمكافحة الفساد الفلسطينية وبالتنسيق مع الجهات المختصة لتتمكن من استرداد العائدات 

حيث تبدأ بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية الاخرى، فتبدأ بمخاطبة وحدة التعاون الدولي في وزارة 
 .  315الدولي العدل، لتقوم بدورها بمخاطبة وزارة الخارجية صاحبة الصلاحية في التنسيق

ونجد أن التشريعات المحلية والمقارنة اعتمدت على الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف في تقديم 
طلبات المساعدة المتبادلة، ولعل العلة في ذلك أن هذه الاتفاقيات تكون أكثر تحديداً لطبيعة المساعدة 

هذه التشريعات لم تسن قانون خاص  المطلوبة من الدولة الطالبة إلى الدولة متلقية الطب كما أن
، فنلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعقد الدول اتفاق الجرميةومستقل باسترداد العائدات 

 . ثنائي أو متعدد الأطراف يتعلق بالتعاون الدولي والمساعدة القانونية المرجوة

 : ولغة هذا الطلب تقديم طلب كتابي: ثانيا  

تقُدم الطلبات كتابة أو حيثما : " من اتفاقية مكافحة الفساد على أنه(  4)من المادة ( 04) تنص الفقرة
أمكن، بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلًا مكتوباً، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وفي 

 ."  ...ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته 

يجب على الدولة الطرف طالبة المساعدة القانونية في مجال استرداد يتضح من النص السابق أنه 
أن تقدم طلباً كتابياً، باستثناء الأمور العاجلة التي يجوز فيها أن تتم عملية الاسترداد  الجرميةالعائدات 

 . بطلب شفوي، على أن يتم تأكيد الطلب الشفوي بطلب كتابي لاحقاً 

الدولة ى سترداد أن تقدم طلب الاسترداد بنحدى اللغات المقبولة لدويجب على الدولة الطرف طالبة الا
الطرف متلقية الطلب، التي أبلغت الامين العام للأمم المتحدة بقبولها لها وقت إيداع صك تصديقها 
على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد او قبولها لها أو إقرارها بها أو الانضمام إليها؛ لأن كل دولة 

الاتفاقية  عدة لغات عند انضمامها إلى ف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حددت لغة أوطر 
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أو تصديقها أو قبولها، تكون مقبولة لديها في طلبات المساعدة القانونية من هذه الدولة وفقاً لأحكام 
تلاف في اللغة بين ن وجد اخذا الطلب وفق إحدى هذه اللغات، وا  هذه الاتفاقية، يستوجب أن يكون ه

الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب، فيكون من مسؤولية الدولة الطالبة ترجمة طلب المساعدة القانونية 
 .  31 الجرميةفي مجال استرداد العائدات 

 :تقديم وقبول الطلب من قبل السلطة المركزية المختصة : ثالثا  

عينه دولة ما حتى يكون جهة الاتصال المركزية فيها كيان إداري ت: "لمختصةيقصد بالسلطة المركزية ا
 ." 301لشؤون التعاون الدولي مع الدول الأخرى، وتقديم واستقبال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة

ألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على كل دولة طرف أن تعين سلطة مركزية تمنحها  
وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية أو إحالتها إلى السلطات ذات العلاقة تقديم وتلقي مسؤولية وصلاحية 

إلى السلطة  العائداتووفقاً لهذا الشرط فننه يجب أن يوجه طلب المساعدة القانونية لاسترداد لتنفيذها، 
هذه إيداع صك تصديقها على  وقتالمركزية في الدولة الطرف متلقية الطلب التي حددتها تلك الدولة 

في اشتراط لدول ولا يمس هذا الشرط بحق اأو قبولها لها أو إقرارها بها أو الانضمام إليها؛  تفاقيةالا
الطلبات من خلال قنواتها الدبلوماسية المعروفة دون تحديد سلطة مختصة بتلقي الطلبات،  توجيه

 العائداتشأن استرداد تقديم طلب المساعدة القانونية المتبادلة ب الحالات العاجلة التي تجيز باستثناء
وذلك في حال اتفاق الدولتان الطرفان  (الإنتربول)  عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

 .300المعنيتان

المساعدة القانونية بمسائل  كل ما يتعلقوتختص وحدة التعاون الدولي التابعة لوزارة العدل الفلسطينية ب
تقديم أو تلقي أو تنفيذ لمتابعة  د صاحبة السلطة المركزيةتع المتبادلة والتعاون القضائي الدولي، وهي

نعداد ب تختصكما . ، حيث تعمل بالتعاون مع الدول الأخرىوغيرها طلبات الاسترداد وتسليم المجرمين
في محاولةٍ الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى حول المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي؛ 

 .ملاحقة المتهمينقد تقف أمام أي عقبات  يلمنها لتذل

                                                           
م، 3103الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، الطبعة الثانية،  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 31
 .313ص 

 . 01م، ص 3103معني بالمخدرات والجريمة،يم المجرمين، منشورات مكتب الأمم المتحدة الدليل المساعدة القانونية المتبادلة وتسل301 
‌.من الاتفاقية(  4)من المادة ( 03)الفقرة  300
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بعد أن يصدر قراراً قطعياً يقضي باسترداد فلسطين تبدأ عملية استرداد العائدات المهربة خارج 
تقوم هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بنحالة الملف إلى نيابة مكافحة وعلة إثره  ، ،الجرميةالعائدات 

 وبعد ذلكوتقوم النيابة بنعداد مذكرة الاسترداد على أموال المتهم، الفساد للقيام بنجراءات التحقيق، 
تقوم بالتواصل مع وحدة التعاون الدولي التي تعمل على تدقيق الملف وتحديد مدى مواءمته للاتفاقيات 

، وتتأكد من أن الملف يتوافر فيه كافة العناصر الجرميةالدولية الناظمة لموضوع استرداد العائدات 
ية اللازمة لبدء عملية الاسترداد، وبعد أن تنجز وحدة التعاون الدولي تدقيق الملف تقوم بنحالته القانون

 .    303إلى الولاية القضائية الاخرى

 : الجرميةالشروط الموضوعية  لاسترداد العائدات : الفرع الثاني

التي يجب أن  نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مجموعة من الشروط الموضوعية
 :تتوافر في طلب استرداد العائدات، على النحو الآتي

                                                           
 . 3 نرمين مرمش، واخرين، مرجع سابق، ص  303
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 التقيد بالنطاق الموضوعي لجرائم الفساد : أولا  

أن يكون طلبها متعلق بجريمة تندرج  الجرميةينبغي على الدولة التي تتقدم بطلب لاسترداد العائدات 
 .فاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادضمن جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها والتي وردت في ات

( 3)وقد نصت العديد من مواد اتفاقية الأمم المتحدة على هذا الشرط، ومن تلك المواد نص  المادة 
تنطبق هذه الاتفاقية، وفقاً لأحكامها :" من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد حيث نصت على أنه

رجاع العائدات المتأتية من على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة م رتكبيه، وعلى تجميد وحجز وا 
من ذات الاتفاقية على هذا الشرط ( 30)كما أكدت المادة " 303...الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية 

نظامها القانوني  ة طرف إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاقتتخذ كل دول: " فنصت على أنه
المتأتية من أفعال مجرمة وفقاً  الجرميةالعائدات . مكين من مصادرة أالداخلي، ما قد يلزم من تدابير للت

تقدم :" من ذات الاتفاقية على هذا الشرط فنصت بأنه (  4)كما نصت المادة "  304..لهذه الاتفاقية
الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات 

 " 308... جراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والملاحقات والإ

وتجدر الإشارة إلى أن القسم المعني بالتجريم من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ينقسم إلى 
جزأين رئيسين، حيث يركز الجزء الاول على التجريم الإلزامي أي على الأفعال التي يجب على الدول 

أن تعينها كجرائم، وتشمل هذه الأفعال رشو الموظفين العمومين، والتماس هؤلاء الموظفين الأطراف 
الرشوة أو قبولهم إياها، ورشو الموظفين العمومين الاجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، 
واختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بأي شكل أخر من قبل موظف عمومي، وغسل عائدات 

 .   30جريمة، وعرقلة سير العدالةال

                                                           
 . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ( 3)المادة : انظر 303
 ‌.الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمن اتفاقية ( 30) المادة: انظر 304
  .من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (  4)المادة : انظر 308
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 33،38، 0)والمواد (  0)من المادة  0والفقرة ( 08)المادة : انظر  30
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 الولاية القضائية : ثانيا  

بالعديد من التعريفات المتشابهة حيث عرفه ( الولاية القضائية) تناول الفقهاء مبدأ الاختصاص العالمي 
مبدأ قانوني يسمح لدولة أو يطالبها بنقامة دعوى قضائية جنائية في ما يختص "بعض الفقهاء بأنه 

 ." 30بصرف النظر عن مكان الجريمة وجنسية مرتكبها أو جنسية الضحية، جرائم معينة 

ومحاكمة وعقاب مرتكب أنواع  صلاحية تقررت للقضاء الوطني في ملاحقة"ويعرفه بعض الفقهاء بانه 
من الجرائم التي يحددها التشريع الوطني دون النظر لمكان ارتكابها و دون اشتراط توافر ارتباط  ةمعين

كما  ".305ومهما كانت جنسية مرتكبيها أو ضحاياهم،ن الدولة وبين مرتكبها أو الضحايا معين يجمع بي
لمقاضاة  يتضمن اختصاص جنائي تملكه كل دولة، مبدأ في القانون الدولي الجنائي "يُعرف بأنه 

وفيه تدعي كل الدول أن لها اختصاص قضائي جنائي على الاشخاص الذين ، مرتكبي الجرائم الدولية
بصرف النظر ، ود تلك الدول المدعيةخارج حد، ائم معينة تعرف بالجرائم الدوليةارتكابهم  لجر  يشتبه

عن أسس الاختصاص الجنائي الموجودة بالتشريعات الداخلية للدول مثل جنسية المتهم أو دولة 
 ". 30إقامته

 عدد في طرحها تم والتي المبررات من مجموعة فعلبالولاية القضائية  مبدأ لتطبيق الدعوة ظهرتوقد 
 بشأن م 3 0 عام بروكسل في العقوبات لقانون الدولية للجمعية الثاني المؤتمر مثل المؤتمرات، من

 في المنعقد العقوبات ونلقان الدولية للجمعية الثالث المؤتمر أفصحكما  ، الأجنبي القانون تطبيق
 لمبدأ وفقاً  العقاب من جرمونالم يفلت لا لكي المنظمة، الجريمة بملاحقة م،33 0 سنة باليرما

 المخدرات في المشروع غير الإتجار لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية حثت كما العالمي، الاختصاص
 .ب3/4 المادة في العالمية مبدأ على م55 0 لسنة العقلية والمؤثرات

                                                           
مجلة الحقوق والعلوم  ،مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي لية في ضوءالمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب الاسرائي ،هيصام فوضيل  30

 .  ص، 33، العدد جامعة زيان عاشور بالجفلة، الانسانية
الجمعية المصرية ، مجلة مصر المعاصرة،مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في القانون الدولي الجنائي ، د أحمدلسيابراهيم ا، رمضان 305

 . 331+ 33 ص،  83العدد ، 015مجلد ، م 310حصاء والتشريعللاقتصاد السياسي والا
محمد شلبي العتوم، الاشكاليات القانونية لاتفاقية الحصانة المبرمة بين الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاطراف في المحكمة   30

 .81، ص م 311، عمان رسالة ماجستبر، جامعة عمان العربية، الجنائية الدولية ،
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 وجعل وجدوا، وحيثما كانوا أينما المجرمين ملاحقة تأمين هو الولاية القضائية مبدأ من الغاية أن ونرى 
 وجنسية بها أضر التي المصلحة كانت ومهما ارتكب أينما إجرامي عمل لكل حتمية نتيجة العقاب
 . رالضر  طالهم الذين

الاختصاص العالمي أن تكون الدولة التي تتخذ إجراءات المتابعة الجنائية  ساساً وفق مبدأويتوقع أ
، حيث يعتبر شرط الازدواجية في تجريم الفعل شرطاً 331ميليست الدولة التي ارتكب فيها الفعل الاجرا

رئيسياً من أجل تطبيق مبدأ الولاية القضائية، وتنص بعض التشريعات الوطنية إلى جانب شرط تجريم 
انونياَ يجرم الفعل محل الفعل في القانون الوطني أن يتضمن تشريع الدول المطالبة بالمحاسبة نصاَ ق

بالتجريم المزدوج، واشترطت العديد من  ختصاص لمحاكمها وهو ما يعرفد الاحتى ينعق، المتابعة
القوانين الداخلية بشكل صريح على الازدواجية، مما يتوجب النص على العقوبة بشكل مسبق ضمن 

ما فيما أ، "بنص لا جريمة ولا عقوبة الا" على الفعل المعاقب به تحقيقاً لمبدأ نصوص القانون الوطني
 03بية لتسليم المجرمين والمؤرخة في و المجرمين فنصت المادة الثانية من اتفاقية الاور يتعلق بتسليم 

رمين على شرط الازدواجية، إذ يجب ان يتضمن تشريع الدولة التي تطلب تسليم المج    0ديسمبر 
 .  330ه، كشرط لتسليمنصوص تجرم الفعل  محل الطلب

المشتبه بهم وفقاً لمبدأ الولاية القضائية أن تلتزم قليمها الدول التي يتواجد على إويقع على عاتق 
فالدول التي ، الذي يتضمنه مبدأ الاختصاص العالمي ( المحاكمة أو التسليم )بمحاكمتهم طبقاَ لمبدأ 

لى المحكمة الجنائية محاكمة المتهم عليها تسليمه إما إلى الدول التي ترغب بمحاكمته أو إلا تستطيع 
ق ما نص عليه وجبها المشرع  وفاكمة المشتبه توافر الادلة التي أن أجل محويشترط م .333الدولية 

( مة أو التسليم المحاك)ويبرر القانون الدولي مبدأ . تخاذ إجراءات والمتابعة الجنائيةالقوانين الوطنية لإ
يمها الاختصاصات القضائية بين الدولة التي يوجد المتهم على إقل على أنه يعد حلًا في حالة تنازع
 . 333التي يترتب عليها المتابعة العالمية

                                                           
ص  ،3100وزو، الجزائر   -ترزي–جامعة مولدي معمر   ،رسالة ماجستر ابية نادية ، مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات الدول ،ر  331
84‌. 
 .333ص  مرجع سابق، ،مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في القانون الدولي الجنائي، ابراهيم السبد أحمد ، رمضان 330
 . 35، ص  3103الويرة  الجزائر ،–جامعة أكلي محند أو لحاج  رسالة ماجستير، ،"قضاء الجنائيمبدأ عالمية ال" مليودي نصيرة، 333
‌.334ص مرجع سابق، ، رمضان ابراهيم السبد أحمد  333
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وتعد الولاية القضائية من المواضيع المنصوص عليها في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد حيث 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع : " من الاتفاقية على أنه( 43)نصت المادة 

عندما يرتكب الجرم . أ: ال وفقاً لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين لولايتها القضائية ما جرمته من أفع
عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة . ب. أو . في إقليم تلك الدولة الطرف

حيث تناولت ... ". .الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وفق ارتكاب الجرم
 .ولاية القضائية اللازمة لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبتهمال هذه المادة

ة إطاراً للتعاون بين الدول الأطراف التي مارست بالفعل تلك الولاي ويقدم الفصل الرابع من الاتفاقية
تكون هناك حالات يطلب فيها إلى العديد من الدول الأطراف أن تتعاون القضائية، ومن المتوقع أنه س

وتقضي . وضع يسمح بملاحقة الجناة قضائياً قات، إلا أن القليل منها فقط سيكون في في التحقي
الاتفاقية بأن تقرر الدول الأطراف ولايتها القضائية عندما يرتكب الجرم في إقليمها أو على متن 

لتي طائرات أو سفن مسجلة بمقتضى قوانينها، كما تلزم الدول بأن تقرر الولاية القضائية في الحالات ا
التسليم أو )لك الحالات ينطبق المبدأ العام وفي ت. لا يستطيع فيها أن تسلم شخصاً بسبب جنسيته

 .334(المحاكمة 

كما تدعو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأطراف إلى أن تنظر في تقرير ولايتها القضائية 
تكب الجرم أحد مواطنيها أو شخص عديم في الحالات التي يكون فيها رعاياها ضحايا، أو عندما ير 

الجنسية يقيم في إقليمها، أو عندما يكون الجرم ذا صلة بعملية غسل أموال يعتزم ارتكابها في إقليمها، 
كما تلزم الاتفاقية الدول بأن تتشاور مع الدول الأخرى المعنية .  338أو عندما يرتكب الجرم ضد الدولة

نب قدر الإمكان احتمال تداخل غير لائق بين الولايات القضائية في الظروف المناسبة، بغية أن تتج
، كما قد تود الدول الأطراف أن تنظر في خيار إخضاع الأفعال المجرمة وفقاً لاتفاقية   33الممارسة

 . 33مكافحة الفساد لولايتها القضائية عندما يُرفض التسليم لأسباب خلاف الجنسية

أوجبت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على الدولة الطرف  الجرميةوفي مجال استرداد العائدات 
طالبة الاسترداد والدولة الطرف متلقية الطلب، أن يكونا لهما الولاية القضائية كل حسب دورها في 

                                                           
 .38لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص الدليل التشريعي لاتفاقية الامم المتحدة  334
  .متحدة لمكافحة الفسادية الأمم المن اتفاق 43من المادة  3الفقرة : انظر 338
 . من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد  43من المادة  8انظر الفقرة   33
 .من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 43من المادة  4الفقرة : انظر  33
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على وجوب  العائداتاسترداد الاموال، ففي بادئ الأمر نجد أن الاتفاقية علقت قبول طلب استرداد 
محل العائدات رف الطالبة بالولاية القضائية على الفعل الجرمي الذي تحصلت منه اتمتع الدولة الط

الاسترداد، وقد ورد هذا الشرط من حيث وجوبيته على الدولة الطالبة، عندما عالجت الاتفاقية أحكام 
 التعاون الدولي لأغراض المصادرة والتي علقت قبول طلب الاسترداد على شرط الولاية القضائية على

وبالنسبة للدولة متلقية . الاسترداد من قبل الدولة الطالبةالفعل الجرمي الذي تحصلت منه الأموال محل 
الطلب فقد ألزمتها الاتفاقية أيضاً بأن تتمتع بالولاية القضائية بخصوص التصرفات القانونية التي 

 .  335خرىمحل طلب الاسترداد المقدم من دولة طرف أ الجرميةتتخذها بشأن العائدات 
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للدولة التي تتلقى الطلب أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في 

متى تخلف شرط الولاية القضائية لديها أو لدى الدولة الطرف طالبة  الجرميةمجال استرداد العائدات 
مع غياب شرط الولاية  لعائداتان ممارسة دولة أي إجراء من إجراءات استرداد ؛ كون أالاسترداد

القضائية يكون في تصرفها مساس بسيادة الدولة صاحبة الولاية القضائية وتدخل في شؤونها الداخلية، 
 .الأمر الذي يترتب عليه قيام المسؤولية الدولية وفق أحكام القانون الدولي العام 

 : صدور حكم نهائي بات بالمصادرة : ثالثا  
م المتحدة لمكافحة الفساد صدور حكم نهائي بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم تشترط اتفاقية الأم

الفساد، أي يجب أن يصدر حكم نهائي من محاكم الدولة الطالبة يتضمن إدانة المتهم عن أحد أفعال 
وبة محل الاسترداد بعد الحكم بالعق ة العائداتلية المتمثلة بمصادر يالفساد والحكم عليه بالعقوبة التكم

الأصلية المقررة واكتسابها درجة البتات، من أجل تقديمها إلى الدولة متلقية الطلب لتستند إليها في 
 . 33إرجاع الأموال

ولكن أجازت الاتفاقية استبعاد هذا الشرط، ولكن باتفاق الطرفين سواء أكان من خلال الاتفاقيات 
 .331بالمثل الثنائية أو متعددة الأطراف، أو تحقيقاً لمبدأ المعاملة

   الجرميةعقبات التعاون الدولي في مجال استرداد العائدات و آليات : المبحث الثاني
تعتبر جرائم الفساد من أكثر الظواهر الشائعة في عالمنا المعاصر أكثرها خطورة،  وهي ذات تأثير 

) لعمومية سياسي واقتصادي واجتماعي، وعلى اعتبار أن جرائم الفساد عادةً ما تتعلق بالوظيفة ا
                                                           

 .من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد( 83)انظر المادة  335
من اتفاقية الأمم المتحدة ( 8 +88+84)والمواد  .3 3مكافحة الفساد، مرجع سابق، ص ية الامم المتحدة لالدليل التشريعي لتنفيذ اتفاق  33
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فهي بالتالي تؤثر بشكل أساسي على مدى توفير هذه الخدمات ( الوظيفة التي تقدم خدمات للمجتمع
يفاءها للغرض المطلوب مجتمعياً  والتي تشكل  الجرميةويعبر الفساد عن استمراريته في العائدات . وا 

المجتمع الدولي مؤخراً مدى بذاتها دافعاً من دوافع ارتكاب المزيد من جرائم الفساد، لهذا كله أدرك 
خطورة هذا النوع من الجرائم وامتداداته خارج الدولة الواحدة فأوجد من خلال اتفاقية الأمم المتحدة 

، وسبل التعاون الدولي الجرميةمجال استرداد العائدات لمكافحة الفساد آليات دولية بهدف التعاون في 
 . معوقات الدوليةفي نظام استرداد تلقى العديد من العقبات وال

سنتطرق إلى آليات التعاون الدولي في مجال الاسترداد في المطلب الأول، ثم نخصص المطلب الثاني 
 .لعقبات هذا التعاون الدولي

 الجرميةآليات التعاون الدولي في مجال استرداد العائدات : المطلب الأول
ساس في القانون الدولي ألا وهي ترتكز الدول في آليات وطرق استرداد العائدات على الحجر الأ

منها، حيث نظمت (  8-80)ها الخامس في المواد الاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في فصل
 :مسألة التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات على النحو الآتي

 :الجرميةولي لاسترداد العائدات أساس التعاون الد :الفرع الأول
الأمم المتحدة في نصوصها أساس التعاون الدولي لاسترداد العائدات الجرمية، وخاصة وضحت اتفاقية 

 :في الفصل الخامس منها والتي تناول استرداد العائدات الجرمية، على النحو الآتي

 : المساعدة القانونية المتبادلة : أولا  

بات لضمان محاكمة مرتكبي يهدف التعاون القضائي بين الدول إلى تبسيط الإجراءات وتذليل الصعو 
الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب، هذا التعاون عادةً ما يشمل تسليم المجرمين ونقل السجناء ونقل 

  .330من جرائم الفساد الجرميةالإجراءات الجزائية والتعاون لتحصيل كافة العائدات 

عدة القانونية المتبادلة بين المسا  4تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في صلب مادتها 
مكافحة الفساد عامةً، بحيث أن هذه الاتفاقية هنا لم تقيد الدول بشكل معين من الدول في مجال 

أشكال المساعدة القانونية، حيث يجوز للدول طلب المساعدة القانونية في الحصول على الأدلة أو أية 
وفحص   د،التفتيش والحجز والتجميبنجراءات والقيام أقوال لأشخاص، و تبيلغ الأوراق القضائية، 

تقــديم أصــول المســتندات والســجلات ذات الصلــة، ، تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراءو 
                                                           

732
 .01- م، ص 3108ونسية، دليل تطبيقي للإنابات القضائية الدولية في المادة الجزائية، وزارة العدل الت‌
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استرداد و ، وتجميدها إثباتية لأهدافاقتفاء أثرها و  الجرميةتحديـد العــائدات أياً كان نوع هذه السجلات، و 
لا يتعارض بما أي نوع آخر من المساعدة و  ،لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية اً وفق العائدات

 .333مـع القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقية الطلب

أن المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول في أي مرحلة كانت بالاستناد إلى ما سبق والجدير بالذكر 
ئدات ليس شرطاً أن تكون مساعدةً قانونيةً كاملة تشملها الإنابة عليها الجريمة بهدف استرداد العا

القضائبة، بمعنى أن المساعدة القانونية قد تشمل مرحلة البحث والتقصي عن الأدلة دون مرحلة 
 .التحقيق الفعلي مع المهتم

 أن تقوم بنرسال معلومات متعلقة بمسائل_ دون أن تتلقى طلب مسبق_ كما يجوز لأي دولة طرف 
جنائية إلى سلطة الدولة الأخرى ذات الاختصاص، طالما إرتأت بأن هذه المعلومات تساعد على قيام 

 .333تلك السلطة بالتحريات والإجراءات المتعلقة بجرائم الفساد

، والتي تتعلق 334واستخلاصاً مما سبق، يقع في إطار المساعدة القانونية المتبادلة الإنابة القضائية
بداء  نابة أن ترفضجراءات الجزائية، وللدولة المتلقية للإالإبنجراء معين من  القيام بهذا الإجراء وا 
، ومن هذه الأسباب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام 338أسباب هذا الرفض

إجراء، ة متلقية الطلب يحظر تنفيذ مثل هكذا لومصالحها الأساسية، إذا كان القانون الداخلي لهذه الدو 
التناقض بين القوانين الداخلية بين الدولة ) أو بحجج سرية المصارف لديها أو عدم إزدواج التجريم 

 . 33 (الطالبة والدول متلقية الطلب

                                                           
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(  4)من المادة ( 3)الفقرة : للمراجعة أنظر 333

 .من ذات المادة ما يشترط في أي طلب في إطار المساعدة القانونية بنجراءات وبيانات معينة ومحددة( 08)وقد حددت الفقرة 
 . الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من اتفاقية(  4)من المادة ( 4)الفقرة  333
طلب إتخاذ إجراءات قضائي من إجراءات الدعوى الجزائية تقدمه الدولة التي تجري فيه المحاكمة بحيث يتعذر : تعرف الإنابة القضائية 334

استرداد الأموال، دار النهضة مصطفى عبد الكربم، القوة الملزمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودورها في : أنظر. عليها اتخاذها
 . 33، ص 3104مصر، / العربية للنشر والتوزيع، القاهرة

ومنها على  وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية سواء الثنائية أو متعددة الأطراف التي كرست التعاون القضاء الدولية تناولت الإنابات القضائية،
و   )المادة م، و 55 0المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة من اتفاقية الأمم (  )المادة : سبيل المثال

م والمصادق عليها 3  0والاتفاقية الثنائية بين تونس وليبيا موقعة بسنة م، 53 0من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي عام ( 05
 . الفصل التاسع من هذا القانون_ الفصل السابع : زيد أنظر م التونسي، للم3  0لسنة ( 0)بالقانون رقم 

 . من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد(  4) من المادة ( 33) الفقرة  338
 .من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد(  4) من المادة ( 30) الفقرة   33
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وفضفاضة، قد تستند إليها بعض الدول لرفض الإنابة  هذه الأسباب عامةبعض والجديد بالذكر أن 
ة وفعلية للرفض، وفي النهاية فنن الإنابة القضائية مسألة القضائية، مع حقيقة عدم وجود أسباب منطقي

 .  33اختيارية تقديرية للسلطة المقدم إليها الطلب تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل

كما أن المساعدة القانونية المتبادلة في مجال استرداد الموجودات تشمل المساعدة بين وحدة المعلومات 
تعاونة،ـذلك أنَّ هذه الوحدة تهدف إلى تعزيز سبل ووسائل استرداد الإستخبارية المالية بين الدول الم

 .335تلك العائدات

عضو في  م أحكام الإنابة القضائية، ولكن فلسطينالقانون الفلسطيني على أي نصوص تنظ لم  ينص
 ، وكذلك عضو فيالتي نظمت الإنابة القضائية كما ذكرنا أعلاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
العربية التي وضحت مجالات وآليات الإنابة القضائية بالإضافة إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي 

وكذلك  . 33الحالات التي يجوز فيها للطلب متلقية الطلب رفض طلب الإنابة وغيرها من الأحكام
المساعدة والذي اكتفى بالتأكيد على ضرورة التعاون الدولي في مجال  الحال في التشريع المصري

وهذا يعني أن هذين التشريعين تركا الإنابة القضائية وأحكامها  .341القانونية المتبادةل والإنابة القضائية
 .إلى الاتفاقيات المبرمة وذات العلاقة

بينما المشرع المغربي تناول الإنابة القضائية في قانون المسطرة الجنائية، والذي أجاز للقضاة المغاربة 
خارج حدود المغرب، بما لا يتعارض مع سيادة المملكة  بات قضائية بقصد تنفيذهاأن يصدروا إنا

 .340المغربية وأمنها ونظامها العام

أما بالنسبة للتشريع القطري، فلم يترك الأمر إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإنابة القضائية فحسب، 
 للإنابةعلى حالتين نون الإجراءات الجنائية بل نص عليها في العديد من القوانين المحلية، فقد نص قا

في دولة قطر، " النائب العام"إلى  الأجنبيةمن أحد الدول  الإنابةفي تقديم طلب  تتمثل الأولى القضائية
من السلطة القضائية المختصة في دولة قطر إلى أحد الدول  الإنابةفي تقديم طلب  تتمثلوالثانية 

                                                           
اذ وتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد في القانون الداخلي وأثرها في محاكمة مصطفى محمد محمود عبد الكريم، اتفاقية مكافحة الفساد، نف 33

 .303، ص 3103، 0مصر، ط / الفاسدين واسترداد الأموال، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة 
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 85)المادة : للمراجعة أنظر  335
 .م58 0من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي عام الباب الثالث : أنظر  33
لسنة  5 م بنصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 3113لسنة (  51)من قانون رقم ( 05)المادة : للمراجعة أنظر  341

 .م3113
 .م3113المغربي لسنة  ائيةالمتعلق بالمسطرة الجن 33.10لقانون رقم من ا( 08 +04 )المادة : للمراجعة أنظر 340
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ة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حثَّ على ضرورة تقديم وكذلك قانون مكافح .343الأجنبية
 344،  وكذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر343المساعدة القانونية المتبادلة من خلال التعاون الدولي

 .النافذين348وقانون الجرائم الالكترونية 

ية يندرج في أحد وعليه وبناءً على ما سبق يمكن الاستنتاج بأن الأساس القانوني للإنابة القضائ
المصادر الثلاثة المتمثلة بالترتيب في الاتفاقيات الدولية، المجاملات الدولية المقترنة عادةً  بالمعاملة 

  . 34مكملة لهذه الإجراءات طنية التي تعتبر قواعدبالمثل، ثم القوانين الو 

 : تسليم المجرمين: ثانيا  

التعاون الدولي بين الدول خاصةً في عالمنا إن نظام تسليم المجرمين هو من أبرز مظاهر وصور 
المعاصر في ظل العولمة والانفتاح بين المجتمعات الدولية بين الدول، الأمر الذي سهل هروب أو 
تنقل أو سفر المجرمين في جرائم الفساد، مما دفع دول العالم للتعاون فيما بينها للحد من هذه الجرائم 

 .  34العابرة للحدود

م فقد تناولت نظام تسليم المجرمين في صلب 3113لأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام أما اتفاقية ا
كنظام شامل ومتكامل وأساس من أساسات التعاون الدولي بين الدول بهدف مكافحة جرائم  44مادتها 

ة الفساد، فوفقاً للمادة أعلاه يجب أن يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجود في إقليم الدولة متلقي
ويمكن للدولة الطرف ، 345الطلب شريطة أن يكون في كلتا الدولتين ازدواج في التجريم موضوع التسليم

في المعاهدة أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة في هذه الاتفاقية 

                                                           
 .م3114لسنة ( 33)من قانون الإجراءات الجنائية رقم ( 433+ 43)المادة :  للمراجعة أنظر 343
 .م 310 لسنة( 31)رقم من قانون مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب  الفصل العاشر: للمراجعة أنظر  343
 .م3100لسنة ( 08) البشر رقم من قانون مكافحة الاتجار ب( 00)المادة : للمزيد أنظر  344
 .م3104لسنة ( 04)من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ( 33)المادة : للمزيد أنظر 348
 .335صم، 3104مصطفى عبد الكريم، القوة الملزمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودورها في استرداد الأموال،   34
سليم المجرمين في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، سارة محمد، التعاون الدولي في ت  34

 . 4 م، ص 3131، 0، العدد  0المجلد 
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 44)من المادة ( 0)الفقرة : أنظر 345
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ن لم يعاقب عليها قانونها الداخلي ذا كانت الدولة متلقية الطلب أمام ط 34حتى وا  لب تسليم يحتوي ، وا 
 .381على عدة جرائم جاز لها أن توافق على طلب التسليم بمقتضى جرم واحد منها على الأقل

على إبرام معاهدات ثنائية في مجال تسليم المجرمين، لكن في حال عدم  الاتفاقية الدولحثت هذه 
، 380كأساس للتسليم وجود معاهدات ثنائية في هذا الصدد يجوز للدولتين الاستناد إلى هذه الاتفاقية

وفيما يتعلق بشروط التسليم فننها هي تلك الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي متلقية الطلب 
 .383أو معاهدات التسليم السارية

، وللدولة متلقية 383كما ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف بسن قوانين تسعى إلى تسليم إجراءات التسليم
ا الداخلي والمعاهدات المتعلقة بالتسليم وبناءاً على طلب من الدولة الطالبة الطلب وفقاً لأحكام قانونه

أن تتخذ بعض الإجراءات الضرورية والعاجلة كاحتجاز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في 
 .384إقليمها وغيرها من الإجراءات وفقاً لقناعتها وسلطتها التقديرية

ه أحد مواطنيها، يجب عليها بناءً على طلب الدولة وفي حال رفضت الدولة تسليم الشخص بحجة أن
التي تطلب التسليم بنحالة القضية فوراً إلى السلطات المختصة فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة له 

وقد كفلت الاتفاقية للشخص موضوع التسليم معاملةً . 388للدولة متلقية الطلب يبموجب القانون الداخل
 .  38لجزائية بما في ذلك التمتع بكافة الحقوق والضماناتمنصفة في كل مراحل الدعوى ا

                                                           
 .المتحدة لمكافحة الفسلد من اتفاقية الأمم( 44)من المادة ( 3)الفقرة : أنظر  34
 . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 44)من المادة ( 3)الفقرة : أنظر 381
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ( 44)من المادة ( 8)الفقرة " أنظر 380

مم أن تبلّغ الأمين العام للأ. 0: المتمثلان في كما وضعت الاتفاقية شرطين على الدول التي تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة خاصة
 وأن تسعى. 3، بمـا إذا كـانت سـتعتبر هـذه الاتفاقيـة الأسـاس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛ المتحدة

نفيـذ هـذه المـادة، إذا كـانت لا تعتـبر هـذه الاتفاقيـة الأسـاس القانوني إلى إبرام معاهدات تسليم مـع سـائر الـدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغيـة ت
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 44)من المادة (  )الفقرة : للمزيد أنظر. للتعاون بشأن التسليم

 . من ااتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 44)من المادة ( 5)الفقرة : أنظر  383
حول شروط التسليم، خاصة مع وجود معاهدة ثنائية تحدد ( الدول طالبة التسليم والدولة متلقية الطلب) اناً قد يحصل تنازع بين الدولتين أحي

ة شروط التسليم وقانون داخلي للدولة ملتقية الطلب تنص هي الأخرى على شروط للتسليم، في هذه الحالة يتم اللجوء إلى التفاوض كوسيلة ودي
 .النزاع، وفي حالة فشلت المفاوضات يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي بين الدولتين لحل
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 44)من المادة (  )الفقرة : أنظر 383
‌.من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 44)من المادة ( 01)الفقرة : أنظر 384
 . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 44)ادة من الم( 03+00)الفقرة : أنظر 388
 . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 44)من المادة ( 04)الفقرة : أنظر  38
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والجدير بالذكر هنا بأن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تناولت موضوع تسليم المجرمين بما تمتلكه 
اتفاقيات مع الداخلية أو  قوانينمن قوة الزامية تتعرض أحياناً إلى عقبات من خلال تعارضها مع ال

في حالة التعارض هذه نصت بعض المعاهدات الدولية على حلول توفيقية، وخير  ولكن دولية أخرى،
 ‌. 38تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربيةمن اتفاقية  05عليه المادة  ى ذلك ما نصتلمثال ع

 :تدابير الاسترداد : الفرع الثاني

ي يمكن الاستناد إليها والمتمثلة تناولت الاتفاقية مجموعة من التدابير من آليات التعاون القضائي والت
 : فيما يلي 

 منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة : أولا

بأن تتحقق من هوية الزبائن، والتحقق من هوية ( 83)ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف وفق نص المادة 
جراء فحص دقيق للحسابات، والتأكد من مدى ارتباط صا حب الحساب بطريقة أو المالكين المنتفعين وا 

بأخرى بأداء وظيفة عمومية هامة، وتبليغ السلطات المختصة عن أي معاملات مشبوهة في هذا 
وتلتزم الدولة منع . من اتخاذ الإجراءات السابقةالصدد، وفرض الرقابة على المؤسسات المالية للتأكد 

ة مالية تخت الرقابة، إنشاء مصارف صورية بمعنى ليس لها حضور مادي ولا تخضع لأي مجموع
نشاء نظم  وعلى الدولة أن تلزم مؤسساتها المالية برفض التعاون مع المؤسسات المالية المشبوهة، وا 

في حال عدم فاعلة لإقرار الذمة المالية فيما يخص الموظفين العمومين والنص على عقوبات ملائمة 
مع السلطان المختصة في الدولة الأخرى إذا  وتلتزم الدولة أيضاً بتقاسم المعلومات والتنسيقالامتثال، 

 . 385في جرائم الفساد والمطالبة باستردادها الجرميةتطلب الشأن ذلك للتحقيق في العائدات 

الداخلية  تلتزم بما ورد أعلاه وفق القوانينلأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة وتجدر الإشارة أن الدول ا
 .بذلكت المالية التي تقع في إطار ولايتها القضائية لزام المؤسسالديها بهدف إ( الوطنية)

تماشى مع ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة نلاحظ بأنها حاولت أن ت بالرجوع إلى التشريعات الوطنية،
، فقد أشار قانون مكافحة الفساد الفلسطيني إلى اختصاصات الجرميةسترداد العائدات من التزامات لا

                                                           
ية إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاق: بأنه) اتفاقية تسليم المجرمين) من اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية ( 05)نصت المادة   38

عبد " لمجرمينمع أحكام إحدى الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها الدولتان من الدول المتعاقدة تطبق هاتان الدولتان الأحكام الأكثر تيسراً لتسليم ا
 . 03م، ص 3100الرحمن فتحي سمحان، تسليم المجرمين في ظل قواعد القانون الدولين القاهرة، دار النهضة العربية، 

  .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 83) المادة : أنظر للمراجعة 385
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لتي تتمثل في فحص الذمم المالية لكل الخاضعين لهذا القانون وحفظ كافة هيئة مكافحة الفساد وا
الأوراق التي تتعلق بذلك، والتحري والاستدلال في شكاوى وشبهات الفساد، بالإضافة إلى التنسيق مع 
مؤسسات الدولة لتطوير كافة التدابير التي من شأنها أن تحد من جرائم الفساد وتكافحه، وكذلك 

، وكذلك الحال في التشريع  38لمحلية المتعلقة بمكافحة الفسادوا ةوالإقليمي ةالدوليالجهات  معالتنسيق 
 .1 3المصري

التصريح الإجباري لبعض  أشرنا سابقاً بأن المشرع المغربي أوجد قانون خاص يتعلق بضرورة وكما 
، 0 3يين بممتلكاتهأو الأعوان العموم منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين

وهذا القانون من شأنه أن يشكل خطوة حقيقية لمكافحة الفساد ومنع تهريب العائدات والأموال إلى 
 .الخارج

                                                           
 .من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني النافذ( 5)أنظر المادة   38
 .م3108لسنة  35من قانون انشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج رقم ( 3)المادة  1 3
متعلق بنحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية   84.1ص المواد الخمسة عشر من قانون رقم نصو : للمراجعة أنظر 0 3

 والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم
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 :تدابير الاسترداد المباشر: ثانيا  

لسماح باتخاذ ما يلزم من تدابير بقصد ا نصت اتفاقية الأمم المتحدة على ضرورة إلزام كل دولة طرف
عائدات تم تثبيت حق في من أجل فع دعوى مدنية أمام قضاءها وفي محاكمها للدول الأطراف بر 

اكتسابها بفعل جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها، وكذلك لتثبيت ملكية تلك العائدات، وتشمل 
هذه التدابير أيضاً الإذن للمحاكم الوطنية بأن تأمر الجاني بدفع تعويض للدولة الطرف الأخرى 

أن تأذن لمحاكمها وسلطاتها المختصة بأن تعترف بمطالبة الدولة الطرف الأخرى و المتضررة، 
 . 3 3بالعائدات باعتبارها مالكة شرعية لها

واستناداً إلى ما سبق تعتبر الدولة الطرف مدعياً أمام القضاء المدني، وبهذا نكون أمام استرداد 
لملاحقة الجنائية لأي سبب كان، كالوفاة ولعل ايجابيات الدعوى المدنية تبرز في حال تعذر ا. مباشر

أو غياب و فرار الجناة أو في حالة التبرئة، حيث يمكن تعقب العائدات طالما توافرت أدلة كافية تدل 
 .3 3على تلك العائدات متحصلة بطرق غير مشروعة

فيما يتعلق  من الاتفاقية ما إذا كان من الضرورة اتباع إجراءات مدنية أو جنائية 83ولم تحدد المادة 
. 4 3بدفع التعويض للدولة المتضررة، وهذا يعني أن للدول الأطراف أن تتفق على آليات تطبيق ذلك

كما أن ما يلزم الدول الأطراف من تدابير تأذن بموجبها لمحاكمها الوطنية عند اتخاذ قرار بشأن 
قارنة أشارت إلى المصادرة وجود تشريع ينص على ذلك، وكما ذكرنا سابقاً فنن التشريعات الم

المصادرة في قوانينها العقابية إما على شكل عقوبة تكميلية كما هو الحال في التشريع المصري 
التزامات مدنية كما هو الحال في التشريع تدابير احترازية أو والمغربي والقطري، أو على شكل 

 . 8 3الفلسطيني

                                                           
 . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 83)المادة : للمراجعة أنظر  3 3
، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد -الآليات والعقبات -في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الجرميةالعائدات فايزة هوام، استرداد 3 3
 . 083+0835م، ص  310، 3، العدد01
فساد، مجلة البحوث حياة حسين، آليات التعاون الدولي لاسترداد العائات من جرائم الفساد، على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ال4 3

 .4 ، ص 00، العدد3والدراسات القانونية والسياسية، جامعة البليدة 
من ( 8 )من قانون العقوبات المصري، والمادة ( 31)من قانون العقوبات الفلسطيني النافد، والمادة ( 30+31)المادة : للمراجعة أنظر 8 3

 (.مجموعة القانون الجنائي) ت المغربي من قانون العقوبا(  3)قانون العقوبات القطري، والمادة 
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ن طريق تقديم المساعدة المتبادلة فيما نصت الاتفاقية على تعاون الدول الأطراف عوفي هذا الصدد 
 .   3يتعلق بالإجراءات والتحقيقات الخاصة بالمسائل المدنية، بما لا يتعارض مع النظام الداخلي للدول

 لم يتطرقوا نجد بأنهم التشريعات المقارنة عامةً والتشريع الفلسطيني على وجه الخصوصوبالنظر إلى 
صلة من العائدات المتح لحق في العائدات أو لتثبيت ملكية تلكإلى كيفية رفع دعوى مدنية لتثبيت ا

واكتفوا بالنص على . جرائم الفساد، وكذلك الأمر بما يتعلق بدفع التعويضات للدولة الطرف الأخرى
عمومية ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق باسترداد العائدات، وبطبيعة الحال هذه النصوص 

العابرة للحدود والمتحصلة  الجرميةر للوضوح لا تساهم باسترداد العائدات تفتقضة التي العامة الفضفا
 . من جرائم الفساد

 مكمل للدعاوى الجنائية أو كبديل لهـا عـند الاقتضـاء،تدبير للدعاوى المدنية ك فعليالاستخدام ال،ةً ونهاي
الدول من استرداد ملايين حيث أدت الدعاوى المدنية إلى تمكين العديد من .أداة للاسـترداد يشكل
 .  3تاالدولار 

 :آليات استرداد العائدات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة: ثالثا  

، بل يمكن مجال التعاون الدولي ة فننها تعتبر آلية مهمة فيكميليعدى أن المصادرة تعتبر عقوبة ت
 . دات المتحصلة من جرائم الفسادمصادرة هي الإجراء ما قبل الأخير لاسترداد العائالقول بأن ال

 : من الاتفاقية آلية المصادرة من خلال القيام بما يلي 84ونظمت المادة 

الصادرة عن محكمة  يجب على الدول الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر المصادرة‌. أ
 .5 3دولة طرف أخرى

                                                           
‌.من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 43)من المادة ( 0)الفقرة : أنظر   3
ملـيون  051بليون دولار و  0أدت الدعاوى المدنية التي أقامـتها الفلـبين والاتحـاد الروسـي إلى تمكـين هذيـن الـبلدين مـن اسـترداد قـرابة    3

بلـيون دولار مـن أمـوال الجـنرال أباتشـا بشـكل رئيسـي نتـيجة لدعـوى مدنـية  0واسترجعت نيجيريا حتى الآن ما يـزيد عـلى . ـلى الـتواليدولار، ع
ة الرابعة، اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدور : أنظر. أقيمــت في المملكــة المــتحدة

 . 0م، صA/AC.261/12 ،3113فيينا، 
https://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/session_4/12a.pdf  

 . الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمن اتفاقية ( 84)من المادة ( 0)من الفقرة ( أ)البند  5 3

https://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/session_4/12a.pdf
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لي لمصادرة العائدات الأجنبية من اتخاذ التدابير اللازمة لقيام السلطات المختصة بالتنفيذ الفع‌. ب
خلال قرار قضائي بشأن أي جريمة من جرائم الفساد بما يتواءم مع قانونها الداخلي، حتى لو 

 .  3لم تتوافر إدانة جنائية

للدول الأطراف أن تتخذ بعض التدابير كتجميد أو حجز العائدات بناءً على أمر من محكمة الدولة 
الإجراءات هي أساس لتنفيذ أمر المصادرة، على أن تتخذ هذه الطالبة، حيث تعتبر مثل هذه 

 .1 3التدابير بناءً على طلب من الدولة الطالبة معللًا تعليلًا كافياً ومعقولاً 

لا بد أن  الجرميةفي مجال مصادرة العائدات والمعدات والأدوات الأخرى ولأغراض السيادة الدولية 
الأخرى أمر لمصادرة إلى السلطات المختصة لتصدر هي تقوم الدولة متلقية الطلب بنحالة أمر ا

مصادرة من أجل تنفيذه، أو أن تقوم الدولة متلقية الطلب بنحالة أمر المصادرة الصادر عن محكمة 
 .0 3الدولة الطالبة إلى سلطاتها المختصة بهدف إنفاذه

انات التي نصت عليها ويجب أن يتوافر في أمر المصادرة الصادر عن الدولة الطالبة العديد من البي
الوقائع المتعلقة  المقدرة وبعض ومنها مثلًا مكان العائدات واجبة المصادرة وقيمتها(  4)المادة 

 .  3 3...بالقضية وغيرها

ونستنج مما سبق أن هاتين المادتين وضحتا كيفية تنفيذ الطلبات الدولية للمصادرة وتيسيرها دونما 
بة بتقديم الأدلة المدعمة لطلب أو أمر المصادرة كي تقوم الدولة إبطاء، فنما أن تقوم الدولة الطال

متلقية الطلب باستصدار أمر المصادرة، أو أن يتم التنفيذ المباشر للأمر الصادر من الدولة الطالبة 
 .3 3على اعتبار أنه شأناً محلياً 

ال التعاون الدولي، إلى آليات المصادرة في مجوالتشريعات المقارنة الفلسطيني  التشريعولم يتطرق 
دون غيره، بينما المشرع القطري في قانون بالشأن الداخلي  متعلقةواكتفى بوضع أحكام للمصادرة 

، حيث المصادرةللمساعدة القانونية المتبادلة بشأن  جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضع آلية

                                                           
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 84)من المادة ( 0)من الفقرة ( ب)البند    3
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافة الفساد( 84)من المادة ( 3)الفقرة  1 3
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 88)من المادة ( 0)الفقرة  0 3
 . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 88)من المادة ( 3)رة الفق 3 3
 .  حياة حسين، آليات التعاون الدولي لاسترداد العائدات من جرائم الفساد، مرجع سابق، ص  3 3
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، درة صادر عن محكمة الدولة الطالبةبشأن تنفيذ حكم قضائي بالمصا‌يتلقى النائب العام القطري طلباً 
ويسري أمر المصادرة . الطلب إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر المصادرة وتنفيذههذا يحيل و 

 .4 3الالتزام بالوقائع التي تم الاستناد إليها لإصدارهأياً كان نوعها، و متحصلات الجريمة  كافة على

 : العائدات والتصرف فيهاإرجاع : رابعا  

هي إرجاعها إلى مالكيها، وهذا ما أكدت  الجرميةنتيجة الطبيعية والبديهية لمصادرة العائدات إن ال
عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تقوم الدولة الطرف التي صادرت كل متحصلات 

 . 8 3لداخليالجريمة بنرجاع تلك المتحصلات إلى مالكيها الشرعيين الأصليين، بما بوافق مع قانونها ا

على أهمية اعتماد الدول الأطراف على ما يلزم من تدابير لتمكين جهاتها  وأكدت الاتفاقية أيضاً 
شارة الاتفاقية .   3العائدات المصادرة، مع مراعاة حقوق الأطراف حسنة النيةالمختصة من إرجاع  وا 

حسنو النية  لحقوق للأطراف حسني النية يشكل ضابط يضمن تحقيق العدالة لهؤلاء الأشخاص
 .  3المتضررين من جرائم الفساد الناتج عنها عائدات إجرامية

وأوضحت الاتفاقية أن الدولة الطرف متلقية الطلب يجب عليها إرجاع العائدات المصادرة ليس فقط 
إلى الدولة الطرف طالبة الاسترداد، بل كذلك إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وتعويض الضحايا جرائم 

والأصل أن يتم الاسترداد استناداً إلى حكم نهائي صادر عن الدولة الطرف الطالبة، ولكن  .الفساد
ولعل الأسباب التي تجعل الدولة متلقية . 5 3أجازت الاتفاقية للدولة ملتقية الطلب أن تستبعد هذا الشرط

بفعل الوفاة أو الدول تتنازل عن هذا الشرط هي في الحالات التي يتعذر فيها ملاحقة الجاني قضائياً 
 .   3الفرار أو غيرها من الأسباب

المتحصلة  الجرميةعلى الرغم من وجود محاولات دولية حثيثة لمكافحة جرائم الفساد واسترداد العائدات 
منها ووجود العديد أوجه التعاون الدولي التي المشار إليها في الاتفاقية، إلا أن هذا التعاون الدولي 

                                                           
 .بنصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  310لسنة ( 31)من قانون رقم ( 5 )المادة : للمراجعة أنظر 4 3
 

 . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(  8)من المادة ( 0)الفقرة : للمراجعة أنظر 8 3
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(  8)من المادة ( 3)الفقرة : للمراجعة أنظر    3
م الفساد في الاتفاقيات الدولية، مجلة الدولي في مجال استرداد المجرمين والموجودات المتحصلة عن جرائناظر احمد منديل، التعاون    3

 .48م، ص 3105، 3، الجزء 3، العدد0الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(  8) من المادة ( 3)الفقرة : للمراجعة أنظر  5 3
 .‌22م الفساد، مرجع سابق، صحياة حسين، آليات التعاون الدولي لاسترداد العائدات من جرائ   3
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. ي مجال الاسترداد، كون أن العائدات واجبة الاسترداد عابرة للحدوديمتاز بالضعف، وخاصة ف
بالإضافة إلى أن المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول قائمة على الثقة المتبادلة بين الأطراف ذات 
العلاقة، ومن طبيعي أن تتعرض هذه الثقة للعديد من الاهتزازات التي بدورها تؤثر على مكافحة الفساد 

 .المتحصلة من جرائم الفساد خصوصاً  الجرميةموماً واسترداد العائدات ع

 

 : في جرائم الفساد الجرميةمعوقات استرداد العائدات : المطلب الثاني

بعد ارتكاب جريمة من جرائم الفساد التي تخلف وراءها عائدات إجرامية، وبعد العثور على هذه 
التحديات التي ستعمل على إبطاء أو عدم استعادة تلك العائدات سيكون هناك العديد من العقبات و 

 .351العائدات

 :ية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمدى إلزامية اتفاق: أولا  

حول مكانة الاتفاقيات الدولية ومدى الزاميتها أمام التشريعات الوطنية،  لاتجاهاتهناك العديد من ا
المتحدة لمكافحة الفساد على الدستور، كهولندا،  تبنت اتجاه إعلاء اتفاقية الأمم فهناك بعض الدول

المعاهدة الدولية في مرتبة أدنى من الدستور وأعلى من القانون الوطني، مثل  وأخرى تبنت اتجاه وضع
، بينما هناك اتجاه آخر أعطى المعاهدة الدولية مرتبة مساوية للقانون الداخلي. فرنسا والجزائر واليمن
م  310لعام الدستور المصري المعدل ، حيث نص 350ظام القانوني المصريوهذا الإتجاه تبناه الن

والتي لا تخالف " تكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور" على أنه المعاهدات التي تبرم
ولم يحدد القانون الأساسي الفلسطيني طبيعة الإتجاه الذي تتجهه الدولة في هذا  .353أحكام الدستور

اكتفت بالإشارة على ضرورة الإنضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي تحمي حقوق الصدد، و 
 .353الإنسان دونما إبطاء

                                                           
722
‌‌‌‌Transparency International, recovering stolen aseets,a problem of scope and dimension, working 

paper,2011, p3.  
722
 .305_8 0مصطفى عبد الكريم، القوة الملزمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودورها في استرداد الاموال، مرجع سابق، ص‌
 . م 310من الدستور المصري المعدل لعام ( 080)المادة : أنظر 353
 .من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل( 001)من المادة ( 3)الفقرة : للمراجعة أنظر 353
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ما القاعدة القانونية واجبة التطبيق في حال التنازع الحقيقي بين : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا
 نصوص المعاهدة والقانون الداخلي؟ 

اه الأول والثاني سابقي الذكر، ففي الإتجاه الأول تطبيق أحكام جبالإتإن الإجابة واضحة فيما يتعلق 
المعاهدة كونها تعلو على الدستور، بينما في الإتجاه الثاني تطبق أحكام الدستور في حال كان 
المعاهدة تخالف أحكام ذلك الدستور، بينما ما هي الأحكام واجبة التطبيق في حال التنازع بين 

 ن الداخلي اللذات يتمتعان بذات القوة القانونية الملزمة؟المعاهدة والقانو 

ونرى أن الوسيلة الفاعلة لضمان عدم الوقوع في هذا الإلتباس هو وضع المعاهدة الدولية في موضع 
الخطوط  وتوضح تضع الدستورية أعلى من القانون الداخلي وأدنى من الدستور، حيث أن القواعد

لا يجوز تجازوها بأي حال من  بطبيعة الحال والتي ما تتعلق بالسيادةوالتي غالباً  العريضة للدولة
ولا تطبق المعاهدات التي لا تنسجم مع أحكام الدستور، بينما الإنضمام إلى المعاهدات  ،حوالالأ

ووضعها في موضع أعلى من الدستور يساعد في سد الثغرات التي قد يقع فيها القانون الداخلي كون 
بنصوص أعم وأشمل لأنها تتناول حقوق الإنسان وما يتعلق به على المستوى العالمي، المعاهدة تتمتع 

 وكون المعاهدة والقانون الداخلي تشريعان يهدفان إلى تحقيق التعاون لإحقاق العدالة المجتمعية
 .والدولية

ة، أي لا ونستنتج مما سبق أنه لا بد من نشر المصادقة على الاتفاقية الدولية في الجريدة الرسمي
كي تلتزم  فلا بد من وسيلة تشهر هذه القاعدة القانونية المصادق عليهاتصبح نافذة بمجرد التصديق، 

الجهات المعنية بحكمها، فبحسب القاعدة الشرعية الإجرائية لا يجوز معاقبة الأفراد على فعل لم يصل 
مة أي لا تصبح الاتفاقية ملز . سميةإلى علمهم، ولا يتحقق هذا العلم إلا بوسيلة النشر في الجريدة الر 

وعليه لا بد على . ، فيجب على الدول الأاطراف نشرها لإمكانية تنفيذهاللمواطنين ما لم يتم نشرها
الدولة الفلسطينية ألا تكتفي بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة وباقي الاتفاقيات الدولية، بل لا من 

، كي لا يقع القاضي الوطني في حيرة حول 354رسوم خاص لذلكنشرها في جريدة الوقائع الرسمية بم
 .مدى إلزامية وقانونية تطبيق أحكام هذه الإتفاقية

                                                           
 .811الفلسطيني والمقارن، مرجع سابق ص شريعيد براك، مكافحة الفساد في التأحمد محم 354
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وتتلاءم  تتواءم وقوانين وفي خلاصة الأمر، يمكننا القول بأن الفقه يتجه إلى قيام الدولة بسن تشريعات
الشق الجزائي فيها وهو ما يمكن للقوانين  مع الاتفاقيات الدولية، لأن هذه الاتفاقيات عادةً ما تفتقر إلى

الداخلية تدراكه من خلال سن العقوبات للجرائم المشار إليها، وهذا من شأنه أيضاُ أن يقلل حجم 
 .لقوانين الداخلية ومبدأ الشرعيةالتصارع والتصادم بين المعاهدات الدولية وا

 : مبدأ السرية المصرفية: ثانيا  

إلى تلك الدول التي تشدد بتطبيق مبدأ سرية ائم الفساد بنقل أموالهم عادةً ما يفضل مرتكبي جر 
رف ملاذاً للأموال غير المشروعة نظراً لهذا ، حيث أصبحت البنوك والمصا358الحسابات المصرفية

المبدأ، ذلك أن السرية المصرفية تعمل على الحفاظ على أسرار العملاء، فالعلاقة بينهما هي علاقة 
ا من ايجابيات مبدأ السرية المصرفية، أما من حيث آثارها السلبية هو ما تمثله من ثقة وكتمان، وهذ

ل سداً مانعاً للإطلاه ، لانها تشمكبح للجهود المكافحة لجرائم الفساد كجريمة تهريب وغسل الأموال
 . 35على هذه الودائع المصرفية والأموال المشبوهة محل الدراسة

ن تعالج هذه العقبة بالنص على عدم جواز الدول الأطراف رفض تقديم وحاولت اتفاقية الأمم المتحدة أ
، ولكن جاء هذا النص في الإطار  35المساعدة القانونية المتبادلة بالاحتجاج بمبدأ السرية المصرفية

العام الفضفاض بدون أي ضوابط تنظم حالات جواز رفض تقديم المساعدة بالاحتجاج بالسرية 
 . المصرفية من عدمها

لسرية المصرفية تختلف من دولة لأخرى ومن نظام لآخر وفقاً لحدة قانون السرية المصرفية في كل وا
جعل والذي م الفلسطيني 3113لسنة ( 3)المصارف رقم ، ومن هذه القوانين ما نص عليه قانون بلد

على مبدأ من مبدأ السرية المصرفية الأصل والأساس كشكل من أشكال السرية المهنية، وأن الاستثناء 
صاحب الحساب الحالة الأولى تتمثل برفع هذه السرية من قبل : كون في حالتينالمصرفية ي السرية

                                                           
الأساس للعلاقة بين المصارف وعملائها وبموجبها لا يجوز الكشف عن حساباتهم ومعاملاتهم، وبالتالي فهي تعرف السرية المصرفية بأنه  358

آثارها وجوانبها التشريعية، دراسة مقارنة لعدد من : صورة من صورة السرية المهنية، راجع، ميادة صلاح الدين تاج الدين، السرية المصرفية
 . 38م، ص  311، 30، مجلد 8 نوني، مجلة تنمية الرافدين، العددالدول الأجنبية والعربية، مقال قا

 . 5_55جريمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عليها، مرجع سابق، ص  نبيه صالح،  35
722
 .‌من‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لمكافحة‌الفساد(‌45)من‌المادة‌(‌2)الفقرة‌:‌للمراجعة‌أنظر‌‌
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من  أما الثانية فتكون عند صدور حكم قضائي المصرفي بمحض إرادته بموجب موافقة خطية،
 . 355ةصتالمحكمة المخ

عام خلت، فقد وضعت  011التي تعد مركز مالي كبير منذ ما يقارب  وسويسراوفي المقابل في 
عام إلى  سويسراالعديد من القوانين التي تتعلق بالسرية المصرفية، حيث يعود أصل الأخيرة في 

لف أ 31على أن يعاقب بغرامة  م34 0عام  السويسريم، حيث ينص قانون السرية المصرفي 34 0
مصرفي أو في جهاز  اً من أقدم عمداً بوصفه عضو  على الأكثر أشهر  أو بالحبس  على الأكثر فرنك

صارف أو موظفا في لجنة السر في لجنة الم موظفاً أو مراقباً أو مساعداً أو مساعد مراقب أو عضواً 
فشاء سر ملزم بكتمانه بقوة القانون او السر المهني وتوقع العقوبة نفسها على من حرض على على إ

 .  35ارتكاب هذا الجرم أو من حاول من هذا التحريض

التحرر المالي والمصرفي والذي تعتمده العديد من الدول خاصةً تلك النامية والتي تكون  يعتبر مبدأ
بحاجة إلى العملات الصعبة وجذب النقد الأجنبي إليها مبدأ يشكل إلى جانب مبدأ سرية الحسابات 

موال ، حيث يُعتمد هذا النظام بهدف استقطاب رؤوس الأالاستردادالمصرفية ثقلًا كبيراً على عملية 
دون السؤال عن مصدرها وطبيعتها، وعادةً ما يلجأ العديد من مرتكبي جرائم الفساد لنقل عائداتهم أو 

وفي  .1 3تحويلهم إلى تلك الدول مستغلة ضعف الرقابة وسهولة النقل والمنافسة الطاحنة بين البنوك
خاصةً في الدول التي تقدم  جميع الأحوال إنَّ مبدأ السرية المصرفية تعتبر معيقاً في مجال الاسترداد

وهو بذاته ما يخالف نصوص اتفاقية الأمم  الاستردادهذا المبدأ حجة لعدم التعاون الدولي في مجال 
 .المتحدة لمكافحة الفساد

                                                           
 .م3113لسنة ( 3)من قانون المصارف رقم (  3)المادة : ظرللمراجعة أن 355
729
 .1 3ميادة صلاح الدين تاج الدين، السرية المصرفية، مرجع سابق، ص ‌
ر أحمد رشاد سلام، دور البنوك والمؤسسات المصرفية في مواجهة جريمة تهريب وغسل الأموال والقانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بنظ 1 3

 .40مة، مرجع سابق، صتلك الجري
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 :  الجرميةالعقبات السياسية أمام استرداد العائدات : ثالثا  

ت تداعيات سياسة واقتصادية ومالية بشتى أنواعها ظاهرةً ذاائم الفساد كما ذكرنا آنفاً تشكل جر 
واجتماعية على المجتمعات، فالفساد يعمل على القضاء على مظاهر الشفافية والنزاهة والمنافسة 

ة تعزز انتشار الفساد بكل أنواعه، وبالتالي يفرز أيضاً تذبذب في وتكافؤ الفرص، وهو بذاته يخلق بيئ
فعالية المؤسسات السياسية والإدارية وانعدام الشفافية العلاقات السياسية الدولية، ونتيجة ذلك ضعف 

 . قلة الثقة في المعاملات الدوليةو 

ن العلاقات الدولية بين الدول قائمة على الثقة المتبادلة فيما بينها، فالثقة المتبادلة بين الدولة حيث أ
نجاح هذا التعاون، والذي تشكل ضمانة فعالة لإ الجرميةالطالبة والدولة متلقية طلب استرداد العائدات 

مصادرتها  يتخذ العديد من الأوجه والتي قد تتضمن تقاسم المعلومات وجمع الأدلة وتجميد العائدات أو
أو إرجاعها وغيرها من أوجه التعاون المنصوص عليها في الاتفاقية وأيضاً التي قد يُتفق عليها من قبل 

ى عملية استرداد العائدات نتيحةً لعرقلة الجهود المبذولة الأطراف، وعليه فانعدام الثقة سيؤثر حتماً عل
 . 0 3لذلك

وقد ترفض بعض الدول التعاون الدولي عند شعورها بالخوف فيما يخص الضمانات القانونية كاستقلال 
السلطة القصائية أو حماية حقوق الإنسان وحرياته، خاصةً الدول التي تكون في مراحل انتقالية 

 . 3 3الجرميةوالتي تطلب هي ذاتها استرداد العائدات  للتناوب عن السلطة

في الدولة الواحدة  الجرميةوتبرز المعيقات السياسية في مجال مكافحة الفساد وفي استراداد العائدات 
لسياسي من قبل السلطة التنفيذية وعدم الفصل بين السلطات وحصر السلطة بيد مجموعة عند التدخل ا

مثل تدخلًا في السلطات والتأثير الفعلي على الأجهزة التي تحارب الفساد الأمر الذي يمن الأشخاص، 
 .3 3(الإداري)الحكومي 

ضافةً على ما سبق فنن فلسطين تتمتع بعقبات سياسية أخرى، كغياب المجلس التشريعي، والسياجة  وا 
من الدول  الناقصة وعدم السيطرة الكاملة على الحدود الخارجية، وعلاوةً على ذلك عدم اعتراف عدد

                                                           
م،  310الأردن، /اياد هارون، محمد الدوري، الآليات الجنائية المستحدثة لمكافحة الفساد، دراسة مقارنة، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان 0 3

04 +04 . 
 .4م، ص 3103المملكة المتحدة، / محيي الدين طوق، دور المجتمع المدني في استرداد الأموال، المنتدى العربي لاسترداد الأموال، لندن 3 3
 .1 م، ص 3101، 3عبير مصلح، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، الإئتلاف من أجل النزاهة والشفافية، ط 3 3
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بالدولة الفلسطينية، ما يشكل هذا الأخير عقبة كبيرة بحد ذاته أمام المساعدة القانونية والتعاون الدولي 
 .لمكافحة الفساد عامةً واسترداد العائدات على وجه الخصوص

 والنتيجة أن النزاهة السياسية أثناء ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واسترداد عائداتها أمراً ضرورياً 
للحصول على أي :" وضامناً، حيث قالت باتريشيا موريرا المديرة التنفيذية لمنظمة الشافية الدولية 

الفساد وتحسين حياة الناس علينا معالجة العلاقة بين السياسة والأموال الطائلة، فيجب  لإنهاءفرصة 
 . 4 3"تمثيل جميع المواطنين في عملية صنع القرار

 (: معيقات تشريعية)تجريم عدم إزدواجية ال:  رابعا  

ة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حائطاً يعرقل السير تشكل المعيقات التشريعي
، ويمكن إجمال المعيقات التشريعية بالنقص أو الفراغ الجرميةفي إجراءات السير في استرداد العائدات 

المصادرة والثانية المطلوب  بين الدولتين الأولى طالبةالتشريعي، أو أن تتعارض القوانين الوطنية 
 . منها

ففي حالة قيام دولة طرف بتقديم طلب لدولة طرف أخرى في مجال الاسترداد، وتكون الأخيرة في حالة 
لا تتوافر فيها تشريعات معينة تدفعها لتنفيذ هذا الطلب، هذه الحالة عالجتها اتفاقية الأمم المتحدة 

اد، حيث نصت على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية وفقاً لقانونها الوطني أن تتخذ ما لمكافحة الفس
 . 8 3يلزم من التدابير التشريعية لكي تمكن سلطاتها المختصة من تنفيذ طلب دول طرف أخرى

لكن التساؤل هنا هو في حالة ما إذا كان هذا الطلب مقدماً إلى دولة غير طرف في الاتفاقية، فنن هذا 
ياق قص الوارد في تشريعات الدولة غير الطرف سيمثل فعلًا عقبةً أمام إتمام الإجراءات في سالن

، خاصةً إذا وجدت تحديات أمام الدولة غير الطرف والدولة الجرميةالتعاون في استرداد العائدات 
شريعي في فشل عقد اتفاقية ثنائية لتسيير التعاون في هذا المجال، يصبح الفراغ التمقدمة الطلب تُ 

 .الدولة غير الطرف معيقاً حقيقياً لإسترداد العائدات

ستعادة العائدات مجموعة من الإجراءات التي تسبق ذلك، هذه الإجراءات  وتتطلب عملية الاسترداد وا 
مرحلة  الابتدائي، مرحلة مرحلة جمع الاستدلالات، )  اجرائية جزائية أساسية تقع في ثلاث مراحل

                                                           
 . م، ص 3131منظمة الشفافية الدولية، الإئتلاف العالمي ضد الفساد، مؤشر مدركات الفساد،  4 3
‌.من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(  8)المادة  من( 3)الفقرة : للمراجعة أنظر 8 3
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معيقات التي تعترض معظم هذه الإجراءات أو جُلها هي عدم إزدواجية التجريم ، ومن ال(المحاكمة
محل طلب الاسترداد، وبالفعل قد تتعارض أو تتنازع قوانين الدولتين الطالبة للاسترداد والمطلوب منها 

م وهنا تطرقت اتفاقية الأمم المتحدة لمسألة عدم ازدواجية التجريم، فقد اتحات للدول رفض تقديذلك، 
المساعدة القانونية المتبادلة إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع قوانينها الداخلية مستندة في ذلك لحجة 

 .   3عدم ازدواجية التجريم

حتى في يم المساعدة القانونية المتبادلة وعلى الرغم من ذلك فقد حتث اتفاقية الأمم المتحدة على تقد
الاتفاقية من لأغراض والأهداف التي رمت إليها هذه اً لظل الاحتجاج بعدم إزدواجة التجريم، تحقيق

تعزيز النزاهة والمساءلة، ودعم التعاون الدولي وتقديم المساعدات التقنية لمكافحة الفساد، ودعم 
 .  3التدابير اللازمة لذلك

 : إجراءات التقاضي البطيئة: خامسا  

تتطلب نوعاً من الوقت، وبالتالي  عملية حساسة من حيث الجرميةر عملية استرداد العائدات تعتب
الامر الذي يتطلب السرعة في إتمام الإجراءات القضائية  بشكل جيد، حتى لا تتبدد العائداتالإدارة 

وبالتالي فنن عملية استرداد العائدات في ظل . 5 3لتسهيل إتمام المحاكمة كي لا تستغرق وقتاً طويلاً 
إعادة تهريب هذه الأموال أو غسلها أو إخفاء الأدلة  تباطؤ في إجراءات التقاضي يسهل على الجناة

 . والمعلومات التي تساعد في استرداد العائدات

إلى جانب المصلحة الذاتية التي قد تحققها وجود العائدات _ وقد تعود علة إجراءات التقاضي البطيئة 
ت لاود تنسيق بين الوكاغياب وعدم وجإلى العديد من الأسباب لعل أبرزها _ في الدولة متلقية الطلب

محدودية قدراتها، و  لعائدات إضافة إلى ذلك ضعفالوطنية والدولية التي تتعامل مع إجراءات استرداد ا
وبالأخص الدول  بالاستردادالتي تطالب من الدول الخبرة القانونية في العديد  ىانخفاض مستو وأيضاً 

الخاصة وحقوق  الملكيةاحترام تحت ذريعة ونية بالحماية القان المتعلقة بالمسائل النامية كالتلاعب

                                                           
795
من ( 30)من الفقرة ( د)من اتفافية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك البند (  4)من المادة (  )من الفقرة ( ب)البند : للمراجعة أنظر‌

 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (  4)المادة 
من اتفاقية ( 0)وكذلك المادة . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(  4)من المادة (  )من الفقرة ( ج)والبند ( أ)البند : للمراجعة أنظر   3

 . الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 .31نرمين مرمش، الإطار الناظم لاسترداد الأصول على المستوى المحلي والدولي، مرجع سابق، ص  5 3
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لمحامين والمحاسبين ستخدام الا قد تتكبدها الدولة نتيجةً التي  بالإضافة إلى التكلفة العالية ،الإنسان
 .  3طويلة  ةلفتر  والمستشارين

 :محدودية الحصول على المعلومة اللازمة: سادسا  

لومات دقيقة وكثيرة كي تتمكن الدولة الطالبة من يتطلب استرداد العائدات الجرمية الحصول على مع
تقديم طلب للدولة المتلقية من أجل استرداد العائدات، وكذلك كي تتمكن تلك الأخيرة من تنفيذ هذا 

 .الطلب ومصادرة العائدات محل الاسترداد

حمي نتيحةً لعدم وجود قوانين شاملة تولكن صعوبة وصول الجهات المختصة للمعلومات المطلوبة 
من شأنه أن يؤثر سلباً على إدانة الجاني مرتكب الجريمة وفراره من وتضبط حرية تداول المعلومات 

وجه العدالة وتهريبه للعائدات واجبة الاسترداد، وبالتالي ضياع حقوق الأفراد وزعزعة استقرار 
 .311المجتمعات

سواء  الجرميةعملية استرداد العائدات تعمل على التأخير أو الإيقاف التام لهذه المعيقات وغيرها الكثير 
عن حلول لتنجب الجدي يدفع الدول للبحث على الصعيد الدولي أو على الصعيد المحلي الأمر الذي 

الوقوع في تلك المعيقات للوصول إلى مكافحة فعالة وحقيقية لمكافحة جرائم الفساد بشتى أنواعها 
مم المتحدة لمكافحة الفساد أو كافة التشريعات الوطنية وبالتالي تحقيق الغرض أو الهدف من اتفاقية الأ

 . والمحلية التي تسعى لذلك أيضاً 

 

 

 : الخاتمة
أن نعرض في لا بد  "العائدات الجرمية في جرائم الفساد"بعد أن إنتهينا من دراسة موضوع هذه الرسالة 

 :تيوهي كالآ أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها،خاتمة هذه الرسالة 
 : النتائج

                                                           
 .0840في اتفاقية الأمم االمتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص  الجرميةرداد العائدات فايزة هوام، است   3
322
 .27عبير‌مصلح،‌النزاهة‌والشفافية‌والمساءلة‌في‌مواجهة‌الفساد،‌مرجع‌سابق‌ص،‌‌
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المشرع الفلسطيني قانون خاص ومستقل يتعلق باسترداد العائدات الجرمية المتحصلة من  لم يفرد .0
( 0)جرائم الفساد وكافة الإجراءات المتعلقة بهذه العملية، كما أن قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 

 .ترداد العائدات الإجراميةم لم يضع أي آلية تتبعها هيئة مكافحة الفساد من أجل اس3118لسنة 
تتمتع اتفاقية الأمم المتحدة بالإلزامية أمام التشريعات الداخلية عندما يتم المصادقة عليها ونشرها،  .3

هذه الإتفاقية في الجريدة الرسمية مما يشكل  وهذا ما أغفله التشريع الفلسطيني، فهو لم يقم بنشر
يثمل عدم نشر المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة وعليه ف .بتنفيذها عائق أمام المحاكم الوطنية

في فلسطين عارضاً أمام مدى إلزامية هذه الاتفاقية و تنفيذ الغرض المرجو منها، حيث لا بد من 
وسيلة تشهر القاعدة القانونية المصادق عليها كي تلتزم الجهات المعنية بحكمها، فبالعودة إلى 

 .ز معاقبة الأفراد على فعل لم يصل إلى علمهمالقاعدة الشرعية الإجرائية لا يجو 
فقدان المشرع الفلسطيني لقانون ينظم مسائل التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة بما فيها  .3

الإنابة القضائية وتسليم المجرمين، على الرغم من تعدد صور التعاون الدولي والحاجة الملحة له 
 .ل من أضرارهكافحة الفساد والتقليلمحاولة م

ما تم استحداثه من جرائم فساد وخاصةً تلك الواقعة في لم يواكب التشريع الفلسطيني في نصوصه  .4
القطاع الخاص والمشار إليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كجريمة الاتجار بالنفوذ 

 .ورشوة الموظف الدولي أو الأجنبي، والجرائم الواقعة في القطاع الخاص
م بشأن مكافحة 3108لسنة ( 31)لم ينص قانون العقوبات الفلسطيني النافذ ولا القرار بقانون رقم  .8

غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نصوص عقابية تجرم الجريمة الأصلية لجريمة غسل الأموال 
 .كجريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغيرها

ي نص يتعلق بمصادرة كل ما يتحصل من جريمة الفساد لم يتضمن التشريع العقابي الفلسطيني أ . 
إتلافها أو خلطها بأموال أو تعذر ضبط تلك العائدات الجرمية كنخفائها  عندأو قيمتها البديلة 

 .مشروعة للمتهم
وممارستها إما من خلال  آليات استرداد العائدات الجرميةأعطت الاتفاقية للدول الحرية في إتمام  . 

ية أو من خلال اتفاقيات ثنائية أو متعددة الإطراف تعقدها الدول لهذا الصدد نصوص هذه الإتفاق
 . أو تفاهمات فيما بينهما

يختلف مبدأ السرية المصرفية من دولة إلى أخرى بحسب درجة الاخذ به، مشكلًا بذلك عائقاً أمام  .5
طلق لمصارفها والتي استرداد العائدات الجرمية خاصةً في تلك الدول التي تتمتع بمبدأ السرية الم
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و تمثل الدول النامية والتي تسعى لاعتماد مبدأ التحرر المالي . تقدمه كحجة لعدم التعاون
والمصرفي ورقةً مهتزة أمام آليات استرداد العائدات الجرمية، كونها بحاجة للعملات الصعبة و 

بحد ذاته عائق حقيقي  جذب النقد الأجنبي إليها، كما أن بعضها غير منضم للاتفاقية وهذا يشكل
 .أمام استرداد

يشكل تعارض التشريعات بين الدولة طالبة التعاون والمطلوب منها عائقاً إضافياً أمام عملية  . 
الاسترداد، رغم محاولة اتفاقية الأمم المتحدة معالجة مسألة عدم ازدواجية التجريم، أو حتى إذا 

اذ الدول وفقاً لقوانينها الوطنية ما يلزم من كان الحال أمام فراغٍ تشريعي، وذلك من خلال اتخ
 .تدابير تشريعية لتمكين سلطاتها من تنفيذ طلب الدولة الطالبة

تشكل النزاهة السياسية أثناء ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واسترداد العائدات أمراً ضرورياً وضامناً  .01
ة بين الدول عائقاً إلى جانب في إطار التعاون الدولي، وفي المقابل يمثل ضعف الثقة السياسي

المعيقات السياسية الداخلية كقلة الفصل بين السلطات في الدولة الواحدة أمام استرداد العائدات 
حيث إن المساعدة القانونية الدولية قائمة على الثقة، ومن الممكن أن تتعرض هذه الثقة . الجرمية

 .ية الاستردادللإهتزاز، الأمر الذي يؤثر على مكافحة الفساد وعمل
من  الجرميةإجراءات التقاضي البطيئة في جرائم الفساد عائقاً في عملية الاسترداد العائدات تشكل  .00

ر حسم الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد من أجل الحصول على إدانة يتأخحيث أن  تلك الجرائم،
رار المتهم من وجه العائدات يؤدي إلى إخفاء أو تهريب العائدات أو غسلها وفوحكم بمصادرة 

بالإضافة إلى محدودية الحق في الحصول على المعلومات الضرورية التي من شأنها  ،العدالة
وبالتحصيل الحاصل مكافحة الفساد، وكل ذلك يزيد من عبء  التأثير على حسن سير العدالة
 .الدولة ومجهودها في الاسترداد
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 : التوصيات
حيث لمطبق في فلسطين أو سن قانون عقابي جديد بنوصي بضرورة تعديل قانون العقوبات ا .0

الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة  جرائم الفساد الحديثةيواكب كافة الجرائم، وعلى وجه الخصوص 
لأجنبي الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة أو اكجريمة رشوة الموظف الدولي  لمكافحة الفساد
الفساد الواقعة في القطاع الخاص، حيث تركها  جرائم النفوذ وجريمة الاتجار ب الفساد، وكذلك

المشرع الفلسطيني للمفاهيم التقليدية دون محاولة لتجديد هذه النصوص لتواكب التطور المفاهمي 
وبالتالي ضرورة أن يتوسع المشرع في النطاق الموضوعي للعائدات محل . والعقابي للجرائم

ادى شرط إزدواجية التجريم في حال كانت العائدات متحصلة من والذي من شأنه أن يتف الاسترداد
 . جريمة فساد لم يجرمها المشرع الفلسطيني

الجرائم الواقعة على المال تعديل عقوبة ب_ استناداً إلى ما سبق_ نفترح على المشرع الفلسطيني  .3
الحكم بعقوبة المصادرة الواردة في قانون العقوبات لتشمل  العام والجرئم الماسة بالوظيفة العمومية

إلى جانب الحكم بالعقوبة الأصلية، كي لا  في حال تعذر ضبطها أو لقيمتهالعائدات هذه الجريمة 
 .يتمتع المتهم أو الجاني بعائدات هذه الجريمة

العنصر وضع الأساس القانوني العقابي للجرائم الأصلية التي تشكل إلى ندعو المشرع الفلسطيني  .3
لسنة ( 31)من القرار بقانون رقم ( 3+0)الواردة في المادة  غسيل الأمواللجريمة  المفترض
وذلك كي تتحق الغاية المرجوة من وتعديلاته  م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب3108

مك  .انية ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وفرض العقوبات اللازمة عليهمسن هذا التشريع وا 
، تحت الجرميةيني سن قانون خاص ومستقل يتعلق باسترداد العائدات نقترح على المشرع الفلسط .4

سقف الاتفاقيات المنضم إليها متضمن أساليب التحري عن هذه العائدات وكيفية حجزها، بالإضافة 
من خلال النص على آليات التعاون الدولي والمساعدة   الجرميةإلى آليات استرداد العائدات 

بير الاسترداد وتسليم المجرمين وصولًا إلى إرجاع العائدات والتصرف فيها، القانونية المتبادلة وتدا
 .والكافة الإجراءات التي قد تطالها عملية الاسترداد على الصعيد المحلي والدولي

، وأن الجرميةنوصي استناداً للإقتراح السابق بضرورة وضع لجنة متخصصة باسترداد العائدات  .8
ى تجهيز برامج تدريبية محلية وعالمية، من أجل تدريب اللجان تعمل هيئة مكافحة الفساد عل

المتخصصة بالاسترداد والجهات ذات العلاقة على كافة الإجراءات المتعلقة بأساليب تحري وحجز 
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من جرائم الفساد، والذي من شأنه أن ينجح عملية الاسترداد  الجرميةومصادرة واسترداد العائدات 
عادة الحقوق لأصحابها  .وا 

حدة لمكافحة الفساد وغيرها من الاتفاقيات بتطبيق نصوص اتفاقية الأمم المت ندعو السلطة القضائية . 
المنضمة إليها فلسطين المتعلقة بالاسترداد، كون هذه الاتفاقيات جزء من المنظومة التشريعية، 

 .  لحين سد الفراغ التشريعي في هذا الصدد_ على الأقل_وذلك 
تتبع لجنة أو محلية تمرات والندوات الدولية والاقليمية تحت إشراف لجنة المؤ عقد  بضرورةنوصي  . 

على نشر الوعي الهادف لمكافحة الفساد وتبيان أهمية عملية استرداد  من أجل العمل للأمم المتحدة
 . على الصعيدين الدولي والمحلي المتحصلة من جرائم الفساد الجرميةالعائدات 

يل قانون الإجراءات الجزائية النافذ، وذلك بنضافة نصوص توضح ندعو المشرع الفلسطيني بتعد .5
وتنظم الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي والمساعدة القانونية 

تحت سقف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من  .المتبادلة بما فيها الإنابة القضائية
 .إليها ذات العلاقة الإتفاقيات المنضمة

بنجراءات استرداد العائدات بأن تعمل بحسن نية على تذليل كافة العقبات  قومنوصي الدول التي ت . 
 .الجرميةالتي تواجهها أثناء استرداد العائدات 

ندعو المشرع الفلسطيني إلى إضافة فصل يتناول إجراءات حجز الأموال المغسولة خارج فلسطين  .01
آليات طلب ة لتنظيم تلك الإجراءات، وكذلك إضافة نصوص قانونية توضح وتحديد الجهة المختص

 .خارج وتحديد الجهة المختصة بالقيام بتلك الإجراءاتالالمغسولة إلى لفلسطينية مصادرة الأموال ا
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محمد علي سويلم، السياسات الجنائية لمكافحة الفساد، دراسة مقارنة في ضوء اتفاقيات الدولية  .33

 .م3108، 0مصر، ط/وقوانين مكافحة الفساد، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة
ثانية، محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة ال .34

 .م50 0القاهرة، 
منظور اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة -محي الدين شعبان توق، الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد .38

 .3104، 0فلسطين، ط/الفساد، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام الله
ورها في عبد الكربم، القوة الملزمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ود محمد محمود مصطفى . 3

 .3104مصر، / استرداد الأموال، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة
مصطفى محمد محمود عبد الكريم، اتفاقية مكافحة الفساد، نفاذ وتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد في  . 3

لتوزيع، القانون الداخلي وأثرها في محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال، دار الفكر والقانون للنشر وا
 .م3103، 0مصر، ط/ المنصورة 
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 .م   0مصر، /ع الأميرية، القاهرة معجم القانون، الهئية العامة لشئون المطاب .35

 .م 311، 0مكتبة الجامعة، الشارقة، ط ناصر سلطان، حقوق الملكية الفكرية، . 3
 .م 311ية، نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون، نظرية الحق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندر  .41
نبيه صالح، جريمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عليها، شركة  .40

 .م 311الجلال للطباعة، 
كأحد أسباب ثورات البلدان العربية على ) نسرين عبد الحميد نبيه، جرائم الاختلاس والغدر  .43

 .م3103، مصر /المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ،(حكوماتها وحكامها
نعيم مغبغب، تهريب وتبيض الأموال، دراسة في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية،  .43

 .م3118بيروت، 
هدى حامد قشقوش، جريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهضة العربي،  .44

 .م3113مصر، /القاهرة
 .م3101مصر، / كندرية هنان مليكة، جرائم الفساد، دار الجامعة الجديدة، الاس .48
 .م3115الإسكندرية، ، ارفالنفوذ، منشاة المعياسر كمال الدين، جرائـم الرشوة واستغلال  . 4

 : رسائل علمية 

أحمد عوين عبدالله بن سعود، تجريم الفساد في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، دراسة  .0
 .م3115منية، السعودية، تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأ

سالة ماجستير، أحمد كمال محمد حجة، جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، جامعة القدس، ر  .3
 .م3100

تومر يوسف كوهين، مكافحة الفساد في المنظومة العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية  .3
 .م 310 فلسطين،/ عة النجاح الوطنية، نابلسالفلسطينية، رسالة ماجستير، جام

إبراهيم سالم، مكافحة جريمة غسل الأموال  في المؤسسات المالية وغير  ثامر عبد الرحمن بن .4
للعلوم المالية في المملكة العربية السعودية، دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية 

 .م 311الأمنية، السعودية، 
–جامعة مولدي معمر  ،رسالة ماجستر، الدول ، مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعاترابية نادية .8

 .م3100وزو، الجزائر   -ترزي
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راضي نبيه راضي علاونة، القانون واجب التطبيق على الأموال، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،  . 
 .م3108ة النجاح الوطنية، فلسطين، جامع

المنع والتقييد دراسة  جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكامرعد محمد عبد اللطيف،  . 
 .م3108، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الاوسط، الأردن، ني والعراقيالأردمقارنة بين التشريعين 

سليمان بن محمد الجريش، إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة  .5
 .م3113، السعودية، العربية السعودية، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية

شباح بوزيد، جريمة استغلال النفوذ،آليات وقاية ومكافحة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  . 
 .م3103

لاتفاقية الأمم  الناشئة عن جريمة الفساد وفقاً  الجرميةعبد الرحمن الخشرم، استرداد العائدات  .01
أم  لية الشريعة والقانون، جامعةم، رسالة دكتوراة، ك3113المتحدة لمكافحة جرائم الفساد لعام 

 .م 311درمان الإسلامية، 
عبد المجيد محمود عبد المجيد، المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع  .00

 .م3101المصري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، مصر، 
الإسلامية في حماية المجتمع من الفساد  عبدالله بن ناصر بن عبدالله آل غصاب، منهج الشريعة .03

نايف العربية للعلوم جامعة المالي والإداري، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، رسالة ماجستير، 
 .م3115/هـ 043الأمنية، السعودية، 

محمد الكايد، الجزاءات المدنية لجرائم الفساد في القانون الأردني، رسالة ماجستير، جامعة  .03
  .م3103ردن، اليرموك، الأ

محمد شلبي العتوم، الاشكاليات القانونية لاتفاقية الحصانة المبرمة بين الولايات المتحدة الامريكية  .04
 رسالة ماجستبر، جامعة عمان العربية، وبعض الدول الاطراف في المحكمة الجنائية الدولية ،

 . م 311، عمان
يعين العراقي والأردني، رسالة محمد نوري خلف، جريمة إساءة استعمال السلطة في التشر  .08

 .م3105ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الاردن، 
–جامعة أكلي محند أو لحاج  رسالة ماجستير، ،مبدأ عالمية القضاء الجنائي مليودي نصيرة، . 0

 .م3103 ،الجزائر  ،الويرة
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جستير، ناصر بن زيد بن محمد آل مهنا، تجريم النقد في النظام السعودي وعقوبته، رسالة ما . 0
 .م 311السعودية، / لأمنية، الرياضجامعة نايف للعلوم ا

 

 : علمية بحوث

حمد حسن السراء وعبد عباس عبيد، الاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  .0
الرياض، مجلد المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، جامعة نايف للعلوم العربية والأمنية، 

 .م 310، 4 العدد ، 30
حياة حسين، آليات التعاون الدولي لاسترداد العائات من جرائم الفساد، على ضوء اتفاقية الأمم  .3

 .00، العدد3المتحدة لمكافحة الفساد، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة البليدة 
 ،في القانون الدولي الجنائيعالمي مبدأ الاختصاص القضائي ال، د أحمديبراهيم السإ، رمضان  .3

مجلد ، م 310 .حصاء والتشريعية المصرية للاقتصاد السياسي والإالجمع ،مجلة مصر المعاصرة
 . 83العدد ، 015

سارة محمد، التعاون الدولي في تسليم المجرمين في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية،  .4
 .م3131، 0، العدد  0جلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، الم

سة مقارنة، مجلة ادر _في القانون الفلسطيني والجزائريجريمة استغلال النفوذ  سامي محمد غنيم، .8
 .3العدد ،05المجلد ، 310 الإنسانيةسلسلة العلوم غزة،  -جامعة الأزهر

الحقوق  التحديات والآليات، مجلة: سامية بلجراف، استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد . 
 بسكرة، مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة،، جامعة محمد خيضر 3عددوالحريات، 
 .م 310الجزائر، 

ونية علي حمزة جبر، التعريف برد المال العام، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الكوفة للعلوم القان . 
 .م 310، 43والسياسية، العدد 

 الآليات -الفساد لمكافحة المتحدة الأمماتفاقية  في ميةالجر العائدات  فايزة هوام، استرداد .5
 .م 310، 3، العدد01، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد -والعقبات

 .م   0، سنة 0نون والاقتصاد، عمأمون سلامة، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة، مجلة القا . 



 

227 

واتفاقية  الإسلامية سة مقارنة بأحكام الشريعةدرا ،جريمة الرشوة، الكتبي اللهعبد و محمد العاني .01
 .3108، جامعة الشارقة، الامارات، مكافحة الفساد

وطرق مكافحتها في  غسل الأموالجريمة ، "مساواة"المحاماة والقضاء  لاستقلالسطيني لالمركز الف .00
 .فلسطين/، رام الله فلسطين

رمين والموجودات المتحصلة عن جرائم التعاون الدولي في مجال استرداد المج، ناظر احمد منديل .03
،  3العدد، 0مجلدمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، ال، الفساد في الاتفاقيات الدولية

 .م3105، 3الجزء
نبيلة قيشاح، الجريمة المنظمة ومكافحتها دولياً ووطنياً، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  .03

 . 310، 3، ج5لعدد نشلة، الجزائر، اعباس لغرور خ
، الإطار الناظم لاسترداد الاصول على المستوى المحلي والدولي، معهد وآخريننرمين مرمش،  .04

 .م3108الحقوق، جامعة بيرزيت، 
المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب الاسرائيلية في ضوء مبدأ الاختصاص  ،هيصام فوضيل .08

 .33، العدد جامعة زيان عاشور بالجفلة، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية ،الجنائي العالمي
وليد بدر الراشدي وعادل سالم الحيالي، الحماية القانونية للمال العام من آثار الفساد، بحث مقدم  . 0

 .م3115/هـ 043ضمن أعمال المؤتمر السنوي لهيئة النزاهة، العراق، 
 

 :ومواقع الكترونية ومقالات تقاريرمنشورات و 

ل النفوذ الوظيفي، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة سامي الجبارين، استغلا .0
 . 311فلسطين، / ، رام الله(  )تقارير قانونية 

يعية، دراسة مقارنة لعدد من آثارها وجوانبها التشر : ميادة صلاح الدين تاج الدين، السرية المصرفية .3
 .م 311، 30، مجلد 8 افدين، العدد، مقال قانوني، مجلة تنمية الر العربيةل الأجنبية و الدو 

محيي الدين طوق، دور المجتمع المدني في استرداد الأموال، المنتدى العربي لاسترداد الأموال،  .3
 .م3103المملكة المتحدة، / لندن
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الدورة  الجمعية العامة للأمم المتحدة، للجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد،ا .4
 .م3113الرابعة، فيينا، 

 https://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/session_4/12a.pdf  

 .م3131منظمة الشفافية الدولية، الإئتلاف العالمي ضد الفساد، مؤشر مدركات الفساد،  .8
 .م3108قي للإنابات القضائية الدولية في المادة الجزائية، وزارة العدل التونسية، دليل تطبي . 
، على (3131نوفمبر /حتى تشرين ثاني )الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين قائمة  . 

 http://www.mofa.pna.ps: الرابط الآتي
 م، للمزيد أنظر الرابط الآتي3100وار حول قانون العملة، موقع الحوار المتمدن، محمد امغار، ح .5

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=286957 
، للمراجعة أنظر الرابط 04/04/3108منتديات ستار تايمز، إساءة استعمال السلطة، تاريخ النشر  . 

 :
https://www.startimes.com/?t=35985416&fbclid=IwAR3u0O09PXwB5bq3t

8YHhD5VqF5_OGiPxqkdZatCASIJh5w-TIWEkIIIqDL 

: م، أنظر الرابط الآتي3131مجدي الطباع، جريمة الاختلاس، مقال قانوني، شبكة آرام،  .01
https://cutt.us/tsaSI  

م، أنظر الرابط 3131عربي،  eندى العتوم، ماذا تعني المصادرة المالية في القانون، موقع  .00
 https://e3arabi.com: الآتي

: ، منشور على الرابط الآتي00ابتسام الطيب، الأموال المنقولة، ص  .03
https://cutt.us/B1o8A 

: م، منشور على الرابط الآتي 310تعريف جريمة الاختلاس وتحديد أركانها، مقال قانوني،  .03
https://universitylifestyle.net  / 

http://arab-: الموسوعة العربية، الأشياء و الأموال، على الرابط الآتي .04
ency.com.sy/law/detail/165467. 

   https://cutt.us/GWXZJ:أركان جريمة غسيل الأموال، المعهد، على الرابط الآتي .08

https://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/session_4/12a.pdf
http://www.mofa.pna.ps/
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=286957
https://www.startimes.com/?t=35985416&fbclid=IwAR3u0O09PXwB5bq3tTIWEkIIIqDL-HhD5VqF5_OGiPxqkdZatCASIJh5w8Y
https://www.startimes.com/?t=35985416&fbclid=IwAR3u0O09PXwB5bq3tTIWEkIIIqDL-HhD5VqF5_OGiPxqkdZatCASIJh5w8Y
https://cutt.us/tsaSI
https://e3arabi.com/
https://cutt.us/B1o8A
http://arab-ency.com.sy/law/detail/165467
http://arab-ency.com.sy/law/detail/165467
http://arab-ency.com.sy/law/detail/165467
https://cutt.us/GWXZJ
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http://arab-: محمد هاشم القاسم، الالتزام، الموسوعة العربية، انظر الرابط الآتي . 0
ency.com.sy/detail/143 

: يالعقارات والمنقولات حسب القانون المدني، الموسوعة القانونية، أنظر الرابط الآت . 0
https://n9.cl/zhh0d 

معني دليل المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، منشورات مكتب الأمم المتحدة ال .05
 .م3103بالمخدرات والجريمة،

تحدة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الامم الم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، . 0
 .م3103لمكافحة الفساد، الطبعة الثانية، 

 : مراجع أجنبية 

1. Jean Francois Thony: Les politiques légistalives de lute contre le 

blanchement en Europe –Rev.pené et de droit pén. No.4 oct. 1997. 

2. Code pénal français n ° 392 de 1996. 

3. United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances for the year 1998. 

4. Transparency International, recovering stolen aseets,a problem of scope 

and dimension, working paper,2011. 

http://arab-ency.com.sy/detail/143
http://arab-ency.com.sy/detail/143
http://arab-ency.com.sy/detail/143
https://n9.cl/zhh0d
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 : أحكام محاكم

، المنشور على (هيئة خماسية)، 3  014/0جزائية رقم حكم محكمة تمييز الاردنية بصفتها ال .0
 .م3  0/0/0قابة المحامين بتاريخ من عدد مجلة ن 83 0صفحة 

 ‌.3103القضائية لسنة  3 لسنة  1 434قرار محكمة النقض المصرية رقم  .3
 .م1  0لسنة   3قرار محكمة النقض المصرية نقض رقم  .3
 . 3  8/0  ممحكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رق .4
 .0033، ص    0_00_0، جلسة ضائيةق 05لسنة  338نقض جنائي رقم  .8
 


